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ا فهو نحمده على نعمته التي أنعمها علینشكر االله عز وجل و ن

تقدم بالشكر الخالص إعترافا بالفضل والجمیل نكماالمعین، 

بن نعمان فتیحة بقبولها الدكتورة والإمتنان إلى الأستاذة المحترمة

في جمیع مراحل التي رافقتنا بتوجیهاتها الإشراف على هذا العمل، و 

.إنجازه جزاها االله كل الخیر

كما نتوجه بخالص الشكر وعمیق التقدیر إلى الأساتذة أعضاء 

.اللجنة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة

*علجیة-إبتسام*



أهدي ثمرة جهدي هذه إلى أمي العزیزة التي ربتني صغیرة  

إلى أبي ، والتي زودتني بالحنان والمحبة ةوحملت همي كبیر 

جل أمن تشجیعيخر جهدا في تعلیمي و دالحبیب الذي لم ی

طلب العلم وحصد الأشواك عن دربي لیمهد لي هذا الطریق 

لأمل والنشأة اوهبتموني الحیاة و  فقدبخل علي بثمین، لم یو 

إلى أعز  أهدي عملي، كما والمعرفة العلمعلى شغف 

الناس إلى قلبي وأقربهم إلى نفسي أخي العزیز والصغیر 

في  یلدلاش ناصر حفظه االله لي، وأطلب من االله أن یط

.عمر والدي وأن یكونا راضیان علي

یضيء الطریق براسانأصبح و ني حرفا مإلى كل من عل

.ي الأعزاء وأصدقائيأهدي هذا العمل إلى أقاربكما أمامي، 

* دلاش إبتسام*



لك الحمد ربي على كثیر فضلك، الحمد االله ربي ومهما 

.نبینا الكریمحمدنا فلن نستوفي حمدك والصلاة والسلام على 

إلى ذلك الحرف اللامتناهي من الحب والحنان والرقة، إلى  

التي بحنانها أرتویت وبدفئها إحتمیت وبنورها إهتدیت وببصرها 

تمنى رؤیتي وأنا تافتدیت، إلى من یشتهي اللسان نطقها والتي كانت 

.، إلى أمي الغالیة، أطال االله في عمرهاناجحة

إفتدیت والذي إلى درعي الذي به إحتمیت، وفي الحیاة به

ت شموعه لیضئ لنا درب قشق لي بحر العلم والتعلم، إلى من إحتر 

النجاح، ركیزة عمري وصدر أماني وكبریائي وكرامتي، أبي أطال االله 

.في عمره

إلى من یذكرهم القلب قبل أن یكتب القلم، إلى من قاسموني 

.حلو الحیاة ومرها، تحت السقف الواحد، إخوتي ینیس ونسیم

ل أقاربي وإلى أحسن من  عرّفني بهم القدر، الأصدقاء إلى ك

.إنجاز هذا العمل علىوأصدقاء الدراسة، وكل من أعانني القدامى

*أوقاسي علجیة*
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:مقدمة

ثلة لما اإذا كنا نردد دوما بأنّ الجهود الفردیة ستعجز بلا ریب عن تحقیق نتائج مم

أن القیام بالمشروعات الكبیرة بتحققه الجهود المجتمعة والمنظمة، فعلینا أن نكون على یقین 

في المیدان الاقتصادي، والتي یعجز الفرد عن تحقیقها، لیس له إلا سبیل واحد وهو ضرورة 

جوء إلى تكتل القوة، وتعاون الأفراد فیما بینهم بالمال والخبرة والعمل، وبالتالي تحقیق الل

أهم قنوات القیام بتلك المشروعات، وربما الأكثر ع تجاریة لها مردود اقتصادي كبیر، و مشاری

، أجانب أوسواء منشئة من طرف مستثمرین وطنیین نجاعة بلا منازع هي الشركات التجاریة

القانون المدني، هذا ما یؤدي إلى الرجوع إلى القانون التجاريفي المشرع یعرفها التي لم

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان ":من هذا القانون أن416المادة نصت حیث 

ان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو یطبیعیان أو اعتبار 

و بلوغ هدف اقتصادي ذي لذي ینتج أو تحقیق اقتصاد ألربح امال أو نقد، بهدف اقتسام ا

.1منفعة مشتركة

."كما یتحملون الخسائر التي قد تجر ذلك

بتقنینها الشركات التجاریة لها أهمیة كبرى وهذا ما جعل التشریعات الحدیثة تتدخلإنّ 

ة وحمایة لمبدأ الثق هابنصوص منظمة وصریحة حتى تحمي مصالح الأشخاص المتعاملة مع

هي تعتبر د الوطني و والائتمان الذي یسود العلاقات والمعاملات التجاریة وحمایة للاقتصا

یحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو أعمالا تجاریة بحسب الشكل على أنّ 

التي ترتكز في المقام الأول على الاعتبار هي تلك موضوعها، وتنقسم إلى شركات أموال و ب

لشخصیة الشریك، وما تنطوي علیه من صفات، وتظهر بصمات هذا تعطي المالي ولا 

.انقضائهاالاعتبار المالي عند تكوین الشركة وأثناء حیاتها وعند 

، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30
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شركات صورة لالتي تعتبر من أبرز و المساهمة  اتشركات الأموال شركشملوت

صیة بالأسهم شركة التو إضافة إلى الأموال وأكثرها أهمیة ونشاطا في الحیاة الاقتصادیة، 

وضعها و  المتضمن أحكام القانون التجاري 081-93المرسوم التشریعي رقم نظمها التي 

شركات الأموال، لأنها تقوم على الاعتبار المالي فهي أقرب إلى شركة المساهمة، إطار في 

متضامنین، أي هي عبارة عن شركاء وتتكون من نوعین من الشركاء، شركاء موصین و 

.النسبة للشركاء المتضامنین وشركة مساهمة بالنسبة للشركاء الموصینشركة تضامن ب

ذات المسؤولیة الشركاتوهي  التي تقوم على اعتبار ماليوهناك نوع آخر من الشركات

التيالمحدودة التي تعتبر من أحدث الشركات ظهورا فهي تعتبر من الشركات المختلطة

.كات الأشخاصتجمع بین خصائص شركات الأموال وخصائص شر 

شركات شخصي و یطلق علیها اسم أساسفتقوم على أما النوع الأخر من الشركات 

تتأسسفهي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بین الشركاء، نها و كالأشخاص 

كل واحد في الأخر، ومن أهم یثقعدد قلیل من الأشخاص یعرف بعضهم بعض و بین 

شركات الأشخاص نجد شركة التضامن التي تعتبر من أهم أنواع شركات الأشخاص 

.وسمیت بهذا الاسم بسبب تضامن الشركاء ومسؤولیتهم غیر المحدودة عن دیون الشركة

شركة التوصیة البسیطة التي تضم شركاء أیضاكما نجد من ضمن هذا النوع 

لا  وهم أعمال الشركة وإدارة شؤونها وشركاء موصین وهم أرباب العملمتضامنین یقومون ب

من شركات الأشخاص الاستثنائي و النوع الأخیر أما.تهادار یتدخلون في عمل الشركة وإ 

شركة المحاصة التي تعد أبسط صور الشركات التي یمكن تأسیسها أو اللجوء فیتمثل في

.فیمكن أن تظل مختفیة إذا ما قرر الشركاء ذلكإلیها، فهي لا تتطلب شكل معین ولا إشهار

.وهذه البساطة هي السبب الرئیسي في ضعفها

سبتمبر 26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أبریل 25، مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -1

.1993أبریل 27، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج1975سنة
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 أو أشخاصمهما كانت طبیعتها سواء شركات لإنشاء هذه الشركات التجاریة 

ت خاصة وضع المشرع إجراءابد من احترام الشكلیة المقررة قانونا حیث أموال، لاشركات 

.خاصة، إضافة إلى الشروط الشكلیةالعامة أو الط الموضوعیة الشرو حدّدها في و لكل شركة 

إلى  أثار قد تصلیرتب ال الشركة یكون مخالفا للقانون و فان موعند تخلف أحد هذه الأركان 

.البطلان

أن أهمیة إنجاز هذا الموضوع یكمن في محاولة تسلیط الضوء على الإجراءات 

أولویة في الحیاة الاقتصادیة، ومن أهم من لما لهالمتبعة في تأسیس الشركات التجاریة 

الأسباب التي دعت إلى إختیار هذا الموضوع هو الدور الكبیر الذي تلعبه الشركات التجاریة 

نظرا لطبیعة هذا البحث الذي یهدف إلى تناول إجراءات إنشاء و  .في تنمیة الاقتصاد الوطني

.هذا المقامالشركات التجاریة، فإن المنهج الوصفي هو الأقرب في

:طرح الإشكالیة التالیةنالبحثيالموضوع  أنلتحلیل 

الشركات التجاریة وفق التشریع الجزائري؟لتأسیسما هو الإطار الإجرائي 

تقومالفصل الأولإلى فصلین، في الموضوعقسمناوللإجابة عن هذه الإشكالیة

جراءات إنشاء شركات إ الفصل الثانيبدراسة إجراءات إنشاء شركات الأموال، وفي 

.الأشخاص
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الفصل الأول

الأموال اتشركتأسیسإجراءات 

ما أساس على أي ،شخصيالعتبار الاعلى  أساساتقوم الأشخاصإذا كانت شركات 

ماإنّ لا یتوفر فیها هذا الاعتبار و الأموالن شركات فإ من ثقة،للأخرشریك فیها یمنحه كل

أهمیةالشركاء ولا الذي یساهم بهمالالعلى أساساتعتمد تقوم علي الاعتبار المالي و 

را ضخمة نظأموالهذا النوع من الشركات یتطلب رؤوس تأسیسن لشخص الشریك فیها لأ

عدة إحترام من ولإنشاء هذا النوع من الشركات لابدالمجال الاقتصادي في  لأهمیتها

أو كانت شركات ، )المبحث الأول(مساهمة اتشرككانتسواءها مهما كان نوع، إجراءات

.)المبحث الثاني(توصیة بالأسهمشركات  وأمحدودة لیة ذات مسؤو 
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الأولالمبحث 

المساهمة اتإجراءات إنشاء شرك

یشمل تأسیس الشركة جمیع الأعمال المادیة والقانونیة اللازمة لإخراج الشركة إلى 

التي حددها الوجود كشخص قانوني مستقل عن أشخاص الشركاء، وذاك بإتباع الإجراءات 

أنها لا تنشأ بمجرد  ثفشركة المساهمة تختلف عن غیرها من الشركات، حیلقانون التجاري،ا

الشركة ":ت، بأنها.من ق592فقد عرفها المشرع الجزائي في المادة إبرام عقد تأسیسها، 

التي یقسم رأس مالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر 

من اتخاذ العدید لابد لقیامهاو ، "ل عدد الشركاء فیها عن سبعةحصتهم، ولا یمكن أن یق

.تمامها وقتا طویلالإ، والتي قد یستغرق نظمها المشرعمن الإجراءات التي 

سنقوم بدراسة إجراءات تأسیس هذه الشركة التي تتمثل في طریقتین، الإنشاء 

).المطلب الثاني(والإنشاء المتتابع )المطلب الأول(الفوري

الأولطلب الم

لشركة المساهمةالإنشاء الفوري 

شركة ذات المسؤولیة المحدودة الالتأسیس الفوري بتحویل شركة التضامن أو یكون

إلى شركة مساهمة، ففي هذه الحالة تقوم الشركة بین الشركاء الذین كانت بینهم اعتبارات 

وتقدیر الحصص )الفرع الأول(الفوري في التسجیلیسسالتأشخصیة وتتمثل إجراءات 

.)الفرع الثاني(مع تعیین القائمین بالإدارة العینیة 

الأولالفرع 

المساهمةتسجیل شركة 

نتهاء من جمیع تسجیل الشركة في السجل التجاري وذلك بعد الإیلتزم المؤسسون ب

من  اابتداءأشهر ةستأقصاهجل هذه الشركة في أتأسیسلم یتم فإذا، التأسیسإجراءات
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المادة أحكامتطبق 1بالمركز الوطني للسجل التجاريالأساسيمشروع القانون  داعإیتاریخ 

ابات النقدیة تالناتجة عن الاكتالأمواللا یجوز سحب وكیل الشركة ":ج.ت.من ق604

إعادتها وال و فالمادة تقضي بسحب الأم2"...قبل تسجیل الشركة في السجل التجاري

شرع على مصلحة جمهور المكتتبین، حرص من المیع و كتتبین بعد طرح مصاریف التوز للم

إعادتها إلى المكتتبین بتعیین وكیل مكلف بسحب الأموال و یحق حینها لكل مكتتب المطالبة و 

.بعد خصم مصاریف التوزیع

من جدید الأموالبإیداعام تأسیس الشركة، فیجب القیقرر المؤسسون فیما بعد إذا  أما

موال تودع الأ":أنّ تنص، حیث 5983یه في المادتین تقدیم التصریح المنصوص علو 

الغ التي یقفعها كل مكتتب، الناتجة عن الاكتتابات النقدیة وقائمة المكتتبین مع ذكر المب

"موثق أو لدى مؤسسة مالیة مؤهلة قانونلدى 

تكون الاكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في " :ج.ت.من ق599وتضیف المادة 

.ؤسسین بواسطة عقد موثقتصریح الم

، أن مبلغ كتتاب في مضمون العقد الذي یحررهیؤكد الموثق بناء على تقدیم بطاقات الا 

الدفعات المصرح بها من المؤسسین یطابق مقدار المبالغ المودعة إما بین یدیه أو لدى 

.4"المؤسسات المالیة المؤهلة قانونا

من، شركة ذات المسؤولیة الأحكام العامة، شركة التضا(، القانون التجاري الجزائري، الشركات التجاریة أحمد محرز-1

.257، ص 1980، الجزائر، )ن.د.د(، 2ي، الطبعة ، الجزء الثان)، شركة المساهمةالمحدودة

، الذي یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75أمر رقم-2

  .ممتمو  معدل،1975دیسمبر 19، الصادر في 101 عدد ج.ج.ر.ج

، ص 2007الجزائر، نیة، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثاشركات الأموال في القانون الجزائري،،نادیة فوضیل-3

154.

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -4
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الفرع الثاني

  دارةن القائمین بالإیتعیو  تقدیر الحصص العینیة

 أنالغالب جزء منه من حصص عینیة، و  أوشركة المساهمة رأسمالقد یكون 

یستغل أنلذا یخشى المشرع الاكتتاب في الحصص العینیة یحصل من المؤسسین،

تزید عن باهظةقدموها بمبالغ التيالحصص العینیة المؤسسین صلتهم بالشركة فیقدرون

وما یترتب علیه من ضرر یلحق تقدیرها حتى یكفل عدم الانحرافوجب فأ قیمتها الحقیقیة،

.1الواقعبعید عن الحقیقة و  يسمإ رأسمالالذین یعتمدون على ي الشركة،دائن

على تقریر بناءالحصص العینیة، ویتم التقدیرعلى تقدیرالأساسيیشتمل القانون و 

من 607سب المادة یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته حالأساسيملحق بالقانون 

على تقدیر الحصص العینیة ،الأساسيیشتمل القانون :"یليعلى ما صنت التي ت.ق

عده مندوب الحصص تحت یالأساسيعلى تقریر ملحق بالقانون تقدیر بناءیتم هذا الو 

كیل مزود بواسطة و  أو بأنفسهمإماالأساسيیوقع المساهمون القانون و ،2.."همسؤولیت

تاریخ قیدها في السجل من اابتداء إلا أعمالهاتباشر  أنة ولا یجوز للشركبوكالة خاصة،

.3شهرهاالتجاري و 

 الأولون بالإدارةیعین القائمون " :ج.ت.ق 609تنص المادة أخرىمن جهة 

.4"الأساسیةفي القوانین  الأولونمندوبو الحسابات و  الأولونمجلس المراقبة أعضاءو 

الشركات التجاریة،المحل التجاري،الأعمال التجاریة، نظریة التاجر،مبادئ القانون التجاري،،عبد القادر البقیرات-1

  .137ص  ،2011الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،

، مرجع سابق59-75أمر رقم -2

، الجزائر،دار المعرفة،)الشركات التجاریةالتاجر،الأعمال التجاریة،(شرح القانون التجاري الجزائري ،عمورة عمار-3

.235، ص 2010

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -4
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القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المراقبة الإداریةالهیئة تعین أنالمشرع اشترط  إذن

هذا ما یطرح مسالة و  1للشركةالتأسیسيالمساهمة في العقد ومندوبو الحسابات في شركة 

هو ما التأسیسي والذي قد یعرقل  تسییر ونشاطها بطریق عادي و تخلف هذا البیان في العقد 

.یؤثر سلبا على السیر العادي لهاس

الثانيالمطلب

الإنشاء المتتابع للشركة المساهمة

التتابع في مراحل تكوین الشركة باللجوء إلى الجمهور من أجل ،یقصد بهذا الإجراء

ویتطلب تأسیس شركة المساهمة في هذه الحالة جملة من الإجراءات .تكوین رأسمال الشركة

ثم الاكتتاب في رأسمال )الفرع الأول(وإعلانهروع نظام الشركةالمتمثلة في تحریر مش

).نيالفرع الثا(الشركة 

الفرع الأول

إعلانهو  تحریر مشروع نظام الشركة

وإذا یسعى المؤسسون إلى تحریر عقد تأسیسي فیما بینهم یسمى بالعقد الابتدائي،

المؤسسین ولا یوجد نص أو مادة المشرع الجزائري لم یعرفعدنا إلى التعریف القانوني فإنّ 

الأشخاص ":الذي عرفهم بأنهمهذا ما یدفعنا إلى الرجوع إلى الفقهو ج .ت.صریحة في ق

جراءات الخاصة بذلك الذین یبادرون إلى تحقیق فكرة إنشاء الشركة، والسعي لانجاز الإ

ولى لأي الخطوة االعقد الابتدائویعتبر هذا، 2"بینهم على التأسیسمافیوهم الذین ینفقون 

. ج.ت.ق 595/1وحسب المادة .للوصول إلى غرض الشركة، وهو تكوین شركة مساهمة

یحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب ":أنّ التي تنص على

.154شركات الأموال في القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص ،نادیة فوضیل-1

، دار الثقافة والتوزیع، 2، الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة، الجزء ساميفوزي محمد-2

.261، ص 2005الأردن، 
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، 1..."من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجارينسخةمن مؤسس أو أكثر، وتودع

فیه یبینونول الذي یتولى المؤسسون القیام به هو تحریر العقد الابتدائي علیه فالإجراء الأو

یحدد الكیفیة التي تسیر بمقتضاها فالنظام الأساسي للشركة، إذ یعد بمثابة میثاق الشركة 

.2الشركة منذ نشأتها إلى غایة انقضائها وعلیه تحدد حقوق والتزامات المساهمین

موذج معین في هذا الشأن ولم ترد فیه البیانات الواجب القانون التجاري لم یحدد نإنّ 

إدراجها في هذا المحضر لكن باعتبار أن مشروع القانون الأساسي سیصبح هو میثاق 

الشركة في المستقبل، بالإضافة إلى البیانات الواجب ذكرها في كل الشركات التجاریة التي 

"التي تنص على. ج.ت.ق 546جاءت بها نص المادة  د شكل الشركة ومدتها التي دّ یح:

سمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في سنة، وكذلك عنوانها أو إ99لا تتجاوز 

.3"قانونها الأساسي

ذكر في مشروع ی أن فإنه یجب، الشأنالتشریعیة في هذا الأحكامحللنا نوعا ما  إذا

:القانون الأساسي لشركة المساهمة البیانات التالیة

لا یقل عن سبعة مؤسسینركة تأسیس الش.

تحدید شكل الشركة ومدّتها وكذلك بیان تسمیتها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها.

عدد المدیرین، سلطاتهم ومكافأتهم، إدارة الشركة ورقابتها.

القواعد الخاصة بالجمعیة العامة وحقوق المساهمین في التصویت وكیفیة المداولة.

المصادقة على مشروع القانون الأساسي للشركة كما یجب، لصافیةكیفیة توزیع الأرباح ا

.4من طرف الجمعیة العامة التي تنعقد قبل التأسیس النهائي

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -1

تأسیس شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق لي سلیم،حمور فیصل، كاب-2

.34ن، ص .س.السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، د والعلوم

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -3

، حمایة الادخار المستثمر في القیم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في أیت مولود فاتح-4

، ص 2012عة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جام

35.
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بعد تحریر القانون الأساسي وإیداع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

ا للشروط التي یقوم المؤسسون بنشر هذا العقد وهذا تحت مسؤولیتهم إعلان عن الاكتتاب وفق

ینشر المؤسسون تحت :".....595/2حددها التنظیم، وهذا ما نصت علیه المادة 

.1.."..مسؤولیتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم

:كما یلي438-95من المرسوم التنفیذي رقم 2تحدید هذه الشروط في المادة تم 

في النشرة الرسمیة  ت.ق 2الفقرة  595ینشر الإعلان المنصوص علیه في المادة "

للإعلانات القانونیة قبل الشروع في عملیات الاكتتاب وقبل أي إجراء یتعلق بالإشهار 

:ویتضمن هذا الإعلان البیانات الآتیة

.تسمیة الشركة التي تؤسس متبوعة برمزها إذا اقتضى الأمر-

شكل الشركة.

مبلغ رأسمال الشركة الذي یكتتب به.

 مقر الشركةعنوان.

موضوع الشركة باختصار.

مدة استمرار الشركة.

تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي للشركة ومكانه.

 عدد الأسهم التي ستكتتب بمقدار المبلغ المستحق الدفع حین الذي یتضمن علاوة

.الإصدار عند الاقتضاء

سهم عند الاقتضاءالقیمة الاسمیة للأسهم التي ستصدر مع التمییز بین كل أصناف الأ.

 وصف مختصر للحصص العینیة وتقییمها الإجمالي وكیفیة تسدیدها مع ذكر الحالة

.المؤقتة لهذا التقییم وكیفیة تسدیدها

المنافع الخاصة المنصوص علیها في مشروع القانون الأساسي لصالح كل شخص.

شروط القبول في جمعیات المساهمین وممارسة حق التصویت.

.، مرجع سابق59-75أمر رقم-1
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متعلقة باعتماد المتنازل لهم عن الأسهم عند الاقتضاءالشروط ال.

الأحكام المتعلقة بتوزیع الفوائد وتكوین الاحتیاطات وتوزیع فائض التصفیة.

 اسم الموثق وإقامته المهنیة أو اسم الشركة ومقر البنك، أو أي مؤسسة مالیة أخرى

.مؤهلة قانونا لاستلام الأموال الناتجة عن الاكتتاب

لمفتوح للاكتتاب مع ذكر إمكانیة قفلة مقدما في حالة حدوث الاكتتاب الكلي قبل الأجل ا

.إنتهاء هذا الأجل

كیفیات استدعاء الجمعیة العامة التأسیسیة ومكان الاجتماع.

إما ألقابهم أو أسماؤهم المستعملة  هیوقع المؤسسون على الإعلان الذي یذكرون فی

.1"لها ومقرها ومبلغ رأسمالهاومواطنهم وجنسیتهم واسم الشركة وشك

للاكتتاب الذي  مالجمهور ودعوتهیتضح مما سبق أن القانون ألزم المؤسسین بإعلان

ینشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، إضافة إلى إدراج محتویات الإعلان في 

على البیانات المكتتبین ، فیجب أن تحتوي هذه المناشیر علیها النشرات والمناشیر التي یطلع 

السالفة الذكر إضافة إلى ذلك عرض مختصر عن مشاریع المؤسسین فیما یتعلق باستعمال 

.بعد استكمال هذا الإجراء یتم اللجوء إلى الاكتتابو  2الأموال الناتجة عن تحریر الأسهم فیه

ني الفرع الثا

الاكتتاب في رأسمال الشركة

الضمان العام لدائنیها، فسنتناول یعدنهلأیشترط المشرع أن یكتتب رأسمال الشركة 

).ثالث(كیفیة الإكتتاب وإثباته وأخیرا ، )ثانیا(، شروطه )أولا(مفهوم الإكتتاب 

، یتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات 1995دیسمبر 23، مؤرخ في 438-95تنفیذي رقم مرسوم -1

.1995دیسمبر 24، الصادر في 80ج عدد .ج.ر.المساهمة والتجمعات، ج

.45، ص 2013لنظام القانوني لتأسیس شركة المساهمة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، احمر العین عبد القادر-2
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مفهوم الاكتتاب :أولا

في الشركة المراد تأسیسها أن یكتتب نسبة معینة في یشترط على كل مؤسس شریك

تصرفا  ولفعل الذي قد یعتبر عقد أا)1(أي رغبة المؤسس في الاشتراكرأس مال الشركة، 

)2(فردیا

:الاكتتاببالمقصود-1

بكل الالتزامفي الشركة و الاشتراكالاكتتاب هو إعلان الرغبة من جانب المكتتب في 

یرید المساهمة بها في رأسمال التيالأسهمالتزامات الشریك فیها، فیحدد المكتتب فیها عدد 

ة للاكتتاب العام فیجب أن یتم ذلك عن طریق أحد الشركة وإذا طرح جانب من أسهم الشرك

.1البنوك المرخصة بتلقي الاكتتاب

الاكتتاب هو إبداء رغبة المكتتب في دخول الشركة المستقبلة عن طریق كما أنّ 

في  الإدارة إعلانأو هو ، 2تعهده بشراء عدد من أسهمها المطروحة على الجمهور لاقتنائها

رأسمال تتمثل في عدد من مع التعهد بتقدیم حصة في لشركةمشروع ا إلىنضمام الإ

.3الأسهم

قبول المشاركة في مشروع الشركة بتقدیم حصة في ":نهویمكن تعریفه أیضا أ

.4"رأسمال مقابل تملك عدد معین من الأسهم

الشركة لتزام شخص بمساهمة معینة في رأسمال عن إر كما أن الاكتتاب هو تعبی

عن نیته بأن كتساب صفة المساهم، فهو یعلن بهدف إالأساسي للشركة معملا بأحكام النظا

الجزائر، ،دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزء الثاني، )شركات الأموال(الشركات التجاریة ،بلعیساوي محمد الطاهر-1

.18، ص 2014

.44، ص 2006 ،مصرالشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة،، محمد فرید العریني-2

.168، ص مرجع سابق، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادیة فوضیل-3

، )ن.د.د( نونیة،موجبات التجارة القاالتنظیم القانوني للتجارة، نظریة الأعمال التجاریة، نظریة التاجر،،دویدارهاني-4

.507، ص 1997بیروت، 
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صة الاكتتاب بمعناه العملي لا یقع إلا على الحف 1تأسیسهاالمزمعیكون مساهما في الشركة

التي یشترط الوفاء بها بالكامل عند التأسیس تمنح مقابلها النقدیة، أما الحصص العینیة و 

.2أسهم

:كتتابالطبیعة القانونیة للا -2

یوجد إختلاف في الأراء حول الطبیعة القانونیة للإكتتاب، فهناك من إعتبره تصرف 

یسند إلى الإرادة المنفردة للمكتتب وذلك لإعلانه عن رغبته في الإنضمام للشركة وتعهد بأداء 

قیمة الأسهم التي إكتتب فیها فبمجرد توقیعه على نشرة الإكتتاب علیه أن یلتزم بما تعهد 

، وحجتهم في ذلك أن الشركة لم تكتمل شخصیتها المعنویة عند التأسیس، وبالتالي لا 3به

یمكن الإستناد إلى فكرة العقد التي تتطلب وجود متعاقدین، وهذا غیر متوفر أثناء إجراء 

عملیة الإكتتاب، غیر أن هذا الرأي تعرض للنقد حیث نجده یتجنب الدور الذي یقوم به 

، ومن جهة أخرى یرى الفقه والقضاء أن 4یئة الفرص للمكتتبینالمؤسسین من خلال ته

الاكتتاب في رأسمال یعتبر عقد تبادلي بین المكتتب وبین المؤسس للشركة، فالاكتتاب لا 

5یكون بصفة نهائیة إلا إذا تأسست الشركة

شروط الاكتتاب:ثانیا

، )2(، باتا )1(شروط، فیجب أن یكون كاملا ي یعد الاكتتاب صحیحا یجب توفر لك

نسبة معینة یجب دفعها عند الاكتتاب إشتراطمع أشخاص 7أن یصدر من )3(وجدیا 

).4(بمقدار الربع 

تخصص قانون التجاریة وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر،، إجراءات إنشاء الشركاتدیدجأمیرة -1

.35، ص 2014، أم البواقيالعربي بن مهیدي، جامعة،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و أعمال،

  .168ص  ات الأموال في القانون الجزائري،شرك، نادیة فوضیل-2

.177، ص المرجع نفسه-3

، ص 1988ط، مكتبة دار الثقافة، عمان .، الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة، درزوكفلیح العبیدي عباس م-4

277.

.13، ص 1988، شركات الأموال والعقود التجاریة، دط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، عبد الحكم فودة-5
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:أن یكون الاكتتاب في رأسمال الشركة كاملا.1

الأسهمیكون في جمیع  أنیجب أن یكتتب برأس مال الشركة بكامله، أي یجب 

رأسمال إلىالحكمة من ذلك تعود باطلا و كان الاكتتاب إلاالمعروضة ولیس في جزء منها و 

ة التي یمثل الاكتتاب أسهم الشركجب أن یغطي ، كما 1الشركة هو الضمان العام للدائنین

یجب أن یكتتب رأسمال " :ت. ق 596ذا ما جاء في نص المادة هرأسمالها الأساسي، و 

 إعلانوفي  ،الشركةنظام ون الاكتتاب مطابقا لما ذكر في یك أنمن ثم یجب ،2...."بكامله

م توافر المال اللازم إذا لم یتم الشركة لعدمشروعبإفشالفضلا عن عدم المخاطرة الاكتتاب 

في حالة عدم الاكتتاب في جمیع الأسهم التي یطرحها و ، 3الاكتتاب في رأسمال الشركة

.4المؤسسون لا یجوز المضي في اتخاذ إجراءات تأسیس الشركة

عملیة الإكتتاب تعد من الأعمال التجاریة، وذلك طبقا لما وهناك رأي آخر یرى أن

ج، والتي إعتبرت الشركات التجاریة عملا تجاریا بحسب .ت.من ق3جاء في نص المادة 

5الشكل، وبما أن الإكتتاب مرتبطا إرتباطا وثیقا بتأسیس الشركات إذا فهو عملا تجاریا

:یكون الاكتتاب باتا أن.2

ن یكتتب شخص في عدد كأ 6بأجلاقترانه  أوعلى شرط  بلا یجوز تعلیق الاكتتا

یصح الشركة في هذه الحالة یبطل الشرط، و یتقلد منصبا في  أنشرط الأسهمكبیر من 

أو  الاكتتابفالرجوع في ،إذا كان الاكتتاب مضافا إلى أجل یبطل الأجل، أما ابلاكتتا

.7تتبین من التزاماتهملأجل معین یؤدي إلى تخلص بعض المكتعلقه بشرط أو إضافته

  .37ص  مرجع سابق،، حمور فیصل، كابلي سلیم-1

.173، مرجع سابق، ص 59-75أمر رقم -2

.173، مرجع سابق، ص ات الأموال في القانون الجزائريشرك، نادیة فوضیل-3

.508، مرجع سابق، ص هاني دویدار-4

.، المرجع السابق59-75أمر رقم -5

.194، ص 2002، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 3، الوجیز في القانون التجاري، الطبعة خالد إبراهیم التلاحمة-6

.173، مرجع سابق، ص ات الأموال في القانون الجزائريشرك، فوضیلنادیة -7
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:ن یكون الاكتتاب جدیاأ.3

نضمام إلى الإدفع قیمة الأسهم و كتتابه حقا إ بمعنى أن یقصد المكتتب من وراء

ن هذا الشرط منع الاكتتاب الهدف مو  لناجمة عن ذلك،مل كل الأعباء االشركة، بالتالي یتح

بتغطیة كل الأسهم  هامیتم بواسطة أشخاص یسخرهم المؤسسون بقصد الإالصوري الذي ی

كبر عدد من أسهم واذ عن طریق هؤلاء التابعین على أبهدف الاستحأو ، المطروحة

كتتاب إ إلىالمؤسسون یلجأ أننه قد یحدث یكون جدي، ذلك أ أنیجب الإكتتابو ، 1الشركة

تتوافر  أندون  الأسهمكتتاب في لإل أشخاصالشركة عن طریق تسخیر رأسمالصوري في 

.2الشركةتأسیسیفشل مشروع ویقع الاكتتاب الصوري باطلا و بقیمتها، لوفاءلدیهم نیة ا

اب الاكتت هذا المساهمة بها، فإذا جرىغرض شراء أسهم الشركة و اب بكتتالاقد یكون 

ذلك یؤدي إلى نّ خداع الجمهور، أو بأسماء وهمیة فإهام و قیقي لغرض إیبدافع غیر ح

.3بطلان الاكتتاب

إشتراط ربع مقدار من الحصة الإسمیة مع أشخاص7تتاب من یجب أن یصدر الاك.4

:عن الاكتتاب

.4....."عن سبعةلا یمكن أن یقل عدد الشركاء و  " :ت.قمن 592/2نصت المادة 

من من جهة و وجب نص قانوني واضح شرط التعدد المحصور منه بم إذن.4....."سبعة

سمیة من القیمة الإقلالأعند الاكتتاب الربع على یدفع أنكل مكتتب یجب علىأخرىجهة 

هذا بناءا على قرار عدة مرات، و  أویتم الوفاء بالباقي من القیمة مرة واحدة النقدیة، و للأسهم

سنوات 5جل لا یتجاوز في أمن مجلس المدیرین حسب كل حالة و  أو الإدارةمن مجلس 

، ص )ن.س.د(، البحرین، مؤسسة لورد العالمیة لشؤون الجامعیة، )شركات الأموال(، مبادئ في المالیة أسامة كامل-1

76.

.508، مرجع سابق، ص هاني دویدار-2

.193، مرجع سابق، ص خالد إبراهیم التلاحمة-3

.، مرجع سابق59-75أمر رقم-4
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تكتسب الشخصیة  أنمنذ  أيمن تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري،  اابتداء

شتراط الوفاء الحكمة في إو . بنص تشریعي صریح إلاالمعنویة، ولا یجوز مخالفة هذه القاعدة 

أخرىمنع الاكتتاب الصوري من ناحیة ومن ناحیة  إلىبربع قیمة السهم عند الاكتتاب تعود 

.نشاطهاتتمكن من مباشرة حتىتأسیسهااللازمة عند الأموالضمان حصول الشركة على 

ما نصت علیه المادة هذا ، و 1في بدایة تكوینهارأسمالهاكل  إلى تحتاج عادة لكون الشركة لا

یجب أن یكتتب رأس مال بكامله، وتكون الأسهم النقدیة : " ج.ت.من ق 2و 596/1

على الأقل من قیمتها الإسمیة، ویتم وفاء الزیادة مرة )1/4(مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة 

ر من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب كل حالة، واحدة أو عدة مرات بناء على قرا

سنوات إبتداء من تاریخ تسجیل الشركة في السجل )5(في أجل لا یتجاوز خمس 

.2"ذه القاعدة إلا بنص تشریعي صریحالتجاري، لا یمكن مخالفة ه

بمجرد  أيتسدد قیمتها فورا  أنفیجب ،العینیةبالأسهمالاكتتاب بفیما یتعلق أما 

القیمةتكون الأسهم العینیة مسددةو  :"ت.ق 596/3به المادة قضتتتاب هذا ما الاك

.3"بكاملها حین إصدارها

إثباتهكیفیة الاكتتاب و :ثالثا

تكون  أنسهم نقدیة یجب عندما یكون بأسهم عینیة و بأ أوسهم نقدیة یكون الاكتتاب بأ

یتم وفاء الزیادة مرة واحدة سمیة و من قیمتها الإالأقلعند الاكتتاب بنسبة الربع على مدفوعة

جل لا في أ. مجلس المدیرین حسب كل حالة أو الإدارةمجلس  رارعدة مرات بناءا على ق أو

.اءا من تاریخ تسجیل الشركةإبتدسنوات5یتجاوز 

یكون ذلك بناءا لشركة المساهمة و الأساسيالموثق هو الذي یحرر مشروع القانون 

تودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل الوطني و  ،أكثر أوعلى طلب من مؤسس 

.174مرجع سابق، ص ،شركات الأموال في القانون الجزائري،نادیة فوضیل-1

.مرجع سابق،59- 75 رقم أمر-2

.نفسهمرجع ال ،59- 75 رقم أمر-3
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شروط المحددة عن طریق حسب ال إعلانللسجل التجاري، كما یقوم المؤسسون بنشر 

فكامل الأموال الناتجة عن ، 1لما سبق ذكره امخالف إذا كان كتتابإ أيلا یقبل و . التنظیم

هذا حسب المادة و  ة قانونا،لیة مؤهلالاكتتابات النقدیة تودع لدى موثق أو لدى مؤسسة ما

یتم إثبات الاكتتاب بالأسهم النقدیة بموجب بطاقة إكتتاب تعد ":التي تنص ت.ق 597

-95من المرسوم رقموتضیف المادة الرابعة، 2"حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم

تمضي ت تؤرخ و .من ق597على أن بطاقة الاكتتاب المنصوص علیها في المادة 438

.من المكتتب أو موكله الذي ینقر بالأحرف الكاملة عدد السندات المكتتبة

.وتسلم له نسخة منها على ورقة عادیة

:ویبین في بطاقة الاكتتاب

التي تؤسّس متبوعة برمزها، إن إقتضى الأمر،تسمیة الشركة -1

شكل الشّركة،-2

مبلغ رأسمال الشّركة الّذي یكتتب به،-3

ة،عنوان مقرّ الشّرك-4

موضوع الشّركة باختصار،-5

تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي للشّركة، ومكانه،-6

نسبة الرأسمال الّذي یكتتب نقدا والنّسبة المتمثلة في الحصص العینیة، عند الاقتضاء، -7

كیفیّات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا،-8

اسم الشّركة أو تسمیتها وعنوان الشّخص الّذي یتسلّم الأموال، -9

.38، مرجع سابق، ص دیدجأمیرة -1

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2
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لقب المكتتب واسمه المستعمل، وموطنه، وعدد السّندات الّتي اكتتبها،-10

الإشعار بتسلیم نسخة من بطاقة الاكتتاب إلى المكتتب،-11

أعلاه في النّشرة الرّسمیة للإعلانات 2تاریخ الإعلان المنصوص علیه في المادّة -12

.1"القانونیّة

.ؤسسین بواسطة عقد موثقة في تصریح المتالمبالغ المدفوعة مثبو  الاكتتابیكون 

تجاري المتعلقة بشركة ، یتضمن تطبیق، أحكام القانون ال1995دیسمبر23مؤرخ في 438-95تنفیذي رقم مرسوم -1

.مرجع سابقالتجمعات، المساهمة و 
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الثانيالمبحث 

إجراءات إنشاء الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

وشركة التوصیة بالأسهم

تعتبر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في مركز وسط بین شركات الأشخاص 

من وشركات الأموال فأصبحت تقترب كثیرا من شركات الأموال، فلهذه الشركة مجموعة 

، أما شركة التوصیة )أولمطلب (الإجراءات تتفق مع بقیة الشركات وبعضها تنفرد لوحدها 

بالأسهم فهي كباقي الشركات لا تخرج إلى الحیاة التجاریة، إلا بعد المرور بمرحلة تأسیس 

.)مطلب ثاني(جراءات الإ بعضسلیمة وذلك باحترام

الأولالمطلب 

.لیة المحدودةشركة ذات المسؤو الإجراءات إنشاء 

لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لابد من توافر كافة الأركان الموضوعیة 

.)الثانيفرع ال( والأركان الشكلیة )ولالفرع الأ (

الفرع الأول

الأركان الموضوعیة 

وأركان موضوعیة )أولا(تتمثل الأركان الموضوعیة في أركان موضوعیة عامة 

.)ثانیا(خاصة 

الأركان الموضوعیة العامة  :أولا

، المحل )2(رضا الشریك ، )1(الأهلیة في تكمن الأركان الموضوعیة العامة عموما

.)4(، السبب )3(
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:الأهلیة-1

الأصل أن تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هو تصرف قانوني یؤدي إلى 

جاه الغیر، لذلك یجب على تإ ه الشركة و اتدریب إلتزامات قانونیة تقع على عاتق الشركاء تج

سنة، 19تزام أي متمتعا بالأهلیة القانونیة المطلوبة أي بلوغه سن لالشریك أن یكون أهلا للإ

.خاصیة هذه الشركةلكن من 

فالشركة 1نجد أن الشریك لا یكتسب صفة التاجر حتى ولو شغل منصب المدیر

الكاملة، لذا یجوز أن للقاصر أن المسؤولیة المحدودة لا یشترط القانون فیها توفر الأهلیة

ینظم إلى هذا النوع من الشركات بعد الحصول مسبقا على إذن والده أو أمه أو وصیة 

"ج التي تنص على .ت.من ق5مصدق علیه من المحكمة، وهذا طبقا للمادة  لا یجوز :

ید مزاولة للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والذي یر 

التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة كما لا یمكن إعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي 

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار :یبرمها عن أعمال تجاریة

من مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت

عنه سلطته الأبویة أو إستحال علیه مباشرتها أو في حالة إنعدام الأب والأم ویجب أن یقدم 

.2هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري

لكن بشرط إحترام الشكلیات المتعلقة بالحصص أي إذا كانت الحصة المقدمة من 

ا كانت حصته عینیة ففي هذه الحالة طرف هذا الشریك تفدیة فلا تثار أي صعوبة، أما إذ

ج التي تنص على .ت.من ق568فقد تكون مسؤولیة شخصیة تضامنیة وهذا طبقا للمادة 

یجب أن یتضمن القانون الأساسي ذكر قیمة الحصص العینیة المقدمة من ":أنه

تحت ررهُ یجالأساسيالشركاء، ویتم ذلك بعد الإطلاع على تقریر ملحق بالقانون 

.35، ص 1997ئر، ، الجزاالشركة طبقا للقانون الجزائري، دار هومهأحكام، نادیة فوضیل-1

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2
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بین الخبراء منته المندوب المختص بالحصص والمعین بأمر من المحكمةمسؤولی

.المعتمدین

ویكون الشركاء مسؤولین بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغیر عن القیمة المقدرة 

.1"للحصص العینیة التي قدموها عند التأسیس 

:رضا الشریك-2

العقد الذي یستلزم فیه توافق إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تنشأ بموجب 

أي أن  وخالیة من عیوب الرضاصحیحةن تكون الإرادةیجب أف، 2إرادة الشركاء المؤسسین

.الاستغلالو  التدلیسالغلط،كالإكراه،،تكون إرادة الشریك خالیة من عیوب الإرادة

جاه نیته ویكون تدخل الشریك بالعمل التأسیسي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة  وإت

إلى التعامل كشریك في شركة تملك شخصیة مستقلة عنه أو مصلحة خاصة وذلك بإحترام 

غرض الشركة وهدفها وعدم خلط أموال الشركة مع أمواله الخاصة لأن هذا یضر بحقوق 

.3دائني الشركة ومصالحهم

ن الشریك عندما یعبر عن رضاه، یجب أن یظهر إرادة حقیقیة فإلك علاوة على ذ  

أن یكون ادقة ومطابقة لما یهدف إلیه العقد التأسیسي، لذا یجب أن یتوفر ركن الرضا و وص

أنّ بلا ترتب علیه بطلان الشركة، فاشترط المشرع الرضا الصحیح إ خالیا من عیوب الإرادة و 

یتولى إبرام عقد تأسیس الشركة جمیع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء یثبتون تفویضهم 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -1

.345، ص1993،مة للالتزام، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النظریة العاعلي علي سلیمان-2

ة لنیل شهادة مذكر النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع الجزائري، ، دربال ویزةجمعي فضیلة، -3

، أولحاج، البویرةامعة أكلي محند ج،أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الماستر في القانون

.25-24، ص ص 2016
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یجب أن یتولى إبرام عقد تأسیس ":ج.ت.من ق565ما نصت علیه المادة ، وهذا 1الخاص

"الشركة جمیع الشركاء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء یثبتون تفویضهم الخاص لذلك 
2.

:المحل-3

یقصد بالمحل في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة غرضها الاجتماعي الذي یحدده 

یتمكن من مباشرة النشاط الإقتصادي والصناعي الشركاء في القانون الأساسي للشركة حتى

والتجاري، لذلك یجب أن یتوفر في الشركة المحل الذي یعتبر عملا جائزا قانونا ولا تقوم 

الشركة بممارسة أي نشاطات إقتصادیة أو إجتماعیة یمنعها القانون وإلا إعتبرت باطلة 

.3امطلقً  ابطلانً 

وعا وغیر مخالف للنظام العام والآداب كما یشترط القانون أن یكون المحل مشر 

ار بالمخدرات أو القمار أو الممنوعات، جّ وإذا انصب موضوع الشركة على الإتالعامة،

كتهریب الأسلحة أو على نشاط  یتطلب الحصول على ترخیص من مصلحة مختصة 

ن وصاحبها لم یحصل علیها یكون العقد باطلا لأن محل العقد غیر مشروع، فالمبدأ هو أ

القانون یسمح للشریك بإختیار موضوع الشركة ونشاطها، بشرط أن یكون مشروعا وغیر 

لات امخالف للنظام العام، إلا أن هناك استثناء على هذا المبدأ وذلك في بعض المج

الإقتصادیة التي یحق للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ممارستها أو منع بعض الأعمال 

فر رؤوس الأموال الضخمة، لأن هذه الشركة لا تتمتع بإئتمان الإقتصادیة التي تتطلب توا

.4قوي ورأس مالها نسبي وأن مسؤولیة الشركاء فیها محدودة

، 16المدرسة العلیا للقضاة، الدفعة تخرج من، مذكرة ي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، النظام القانونمقراني لخضر-1

.60، ص 2008

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2

.31، ص مرجع سابقالشركة طبقا للقانون الجزائري،أحكام، نادیة فوضیل-3

 .67-66ص ص  ،1997، ، الجزء الخامس)شركة محدودة المسؤولیة(تجاریة الشركات ال، موسوعةفیلیاس ناصإ-4
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:السبب-4

یقصد بالسبب الغرض الذي إستهدفه الشریك من وراء تأسیس الشركة، ویشترط أن 

داب العامة، یكون السبب من تأسیس هذه الشركة مشروعا وغیر مخالف للنظام العام والآ

.1والغرض الأساسي لتأسیسها هو تحقیق الربح وإقتسامها فیما بین الشركاء

فیرى جانب من الفقه أن عدم مشروعیة السبب لیس سببا لبطلان الشركة ذات 

.2المسؤولیة المحدودة

الأركان الموضوعیة الخاصة:ثانیا

ة الخاصة سواء محدودة یجب توفر الشروط الموضوعیلتأسیس شركة ذات مسؤولیة 

.)2(وجود رأس مالحیث، أو من )1(عدد الشركاء حیثمن 

:عدد الشركاء.1

شریك، وهذا حسب المادة 20إشترط المشرع الجزائري أن لا تتجاوز عدد الشركاء 

لا یسوغ أن یتجاوز عدد الشركاء في شركة ذات ":ج التي تنص على أنه.ت.من ق590

ذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من عشرین وإ .مسؤولیة محدودة عشرین شریكا

وعند عدم ذلك تنحل الشركة .شریكا وجب تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة واحدة

.3"ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساویا لعشرین شریكا أو أقل

شركة من تأسیس هذه القل عدد الشركاء عن إثنین أجاز المشرعما إذافي حال

.4شخص واحد أي تحویلها إلى شركة ذات الشخص الواحد، والرجل الواحد

.374، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2 ط، أساسیات القانون التجاري، مصطفى كمال طه-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر (EURL)وذات المسؤولیة المحدودة ، المؤسسة ذات الشخص الوحیدبلقاسم فاوزنقلا عن -2

في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.24، ص 2013

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -3

.83، ص 2013، ، الشركات التجاریة، دار بلقیس للنشر، الجزائرنسرین شریقي-4
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:س مال الشركةرأ.2

الأموال والمواد والأدوات اللازمة رأس مال الشركة في هذا النوع من الشركاتیقصد ب

أو الإعلام أو الأعمال لإنشاء نشاط إقتصادي أو تجاري ویكون الهدف من المشروع الربح 

ویعد رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المصدر الأساسي لتمویل مشروعها الإنسانیة،

من جهة ومن جهة أخرى هو الضمان الوحید للدائنین ذلك ردعا لتأسیس شركة وهمیة أو 

.1شركات ذات رأس مال ضعیف

فالتشریع الجزائري كغیره من التشریعات العربیة یأخذ المفهوم التعاقدي للشركة 

خص الواحد هو إستثناء من نها عقد بین شخصین فأكثر وإن إنشاء شركة الشفالأصل أ

2أجاز المشرع الجزائري تأسیس شركة ذات المسؤولیة المحدودة من شخص واحدفالقاعدة، 

تؤسس الشركة ذات المسؤولیة ":ج على أنه.ت.من ق564/1وهذا ما نصت علیه المادة 

یتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا 

.3..."من حصص

إشترط المشرع حد أدنى لتأمین الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذلك حسب المادة    

لا یجوز أن یكون رأسمال الشركة ذات ":ج التي تنص على أنه.ت.من قمن566

صص ذات قیمة دج وینقسم الرأسمال إلى ح100.000المسؤولیة المحدودة أقل من  

.4...."دج على الأقل1.000إسمیة متساویة مبلغها 

، 2015، النظام القانوني لشركة ذات المسؤولیة المحدودة على ضوء تعدیل القانون التجاري الجزائري جریبي رحمة-1

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن مهیدي، أم مذكرة لنیل

.29، ص 2017البواقي، 

المعدل والمتمم للأمر 09/12/1996المؤرخ في 27-96المفهوم الحدیث للشركة وفقا للأمر رقم "،كسال سامیة-2

كلیة الحقوق، 1، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"المتضمن التقنین التجاري الجزائري 59-75رقم 

  .159ص  ،2009، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة

.، مرجع سابق59- 75رقم  أمر-3

.نفسهمرجع ال ،59-75أمر رقم -4
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دج ویجب أن 100.000إذن لا یجوز أن یقل رأسمال الشركة ذات المسؤولیة عن 

یبقى قائما خلال حیاة الشركة، فإذا قل ونقص عن ذلك لسبب ما، وجب على الشركاء زیادته 

لشركة إلى شكل آخر من الشركات في الحد الأدنى القانوني ما لم تتحول ا إلىخلال سنة 

.1نفس السنة

أما إذا لم یتمكن الشركاء من زیادته، جاز لكل من یهمه الأمر أن یرفع دعوى 

.للقضاء قصد المطالبة بفسخ الشركة بعد أن یوجه إنذار إلى ممثلیها بتسویة الحالة

ة وتتنوع ینقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلى حصص متساویة القیم

هذه الحصص إلى نقدیة أو عینیة، لكن لا یجوز أن تكون الحصة في الشركة ذات 

المسؤولیة المحدودة حصة من عمل، كما هي الحال في شركات الأشخاص لأن رأس المال 

یجب أن یتكون من أموال قابلة للتقییم بالنقود ویجوز الحجز علیها لأنه الضمان الوحید 

أن الحصة من عمل عكس ذلك إذ لا یمكن تقییمها بالنقود ولا لدائني الشركة في حین 

الحصص النقدیةوتتمثل هذه الحصص في .2الحجز علیها ولا تعتبر ضمانا لدائني الشركة

یقصد بها مشاركة الشریك بمبلغ معین من المال ویكون ملزم بأداء هذا المبلغ في المیعاد 

رط المشرع الجزائري الوفاء الكامل للحصة المتفق علیه ویقدمه في رأسمال الشركة، ویشت

النقدیة المكونة لرأسمال الشركة سواء كانت للمؤسسة الشخص الواحد أو ذات المسؤولیة 

.المحدودة

معینة ذلك على خلاف الحال بالنسبة لشركة المساهمة التي یكتفي فیها بأداء نسبة 

لحمایة الغیر الذي لیس له لك هي منع تأسیس شركات وهمیة عند الاكتتاب والحكمة من ذ

.3من الضمان سوا رأس مال الشركة

.37مرجع سابق، ص الشركة طبقا للقانون الجزائري،أحكام، نادیة فوضیل-1

.421، القانون التجاري، مرجع سابق، ص حمد محرزأ-2

لنیل شهادة الماجستیر مذكرة ،)سة مقارنةدرا(المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة ،كسال سامیة-3

  .159ص  ،2002،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،عمالأتخصص قانون ،في القانون
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والشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة یحق له التدخل في أعمال الإدارة 

إیداع قیمة الحصص النقدیة بالكامل لدى مكتب توثیق بخلاف الشریك الموصى، هذا ویجب

.1يعلى أن تسلم للمدیر، بعد قید الشركة في السجل التجار 

ویلتزم الشریك بدفع المبلغ الذي تعهد بتقدیمه في المیعاد المتفق علیه أو بمجرد إبرام 

وفي حالة تأخر الشریك عن تقدیم حصته یجوز لباقي الشركاء .العقد في حالة عدم الإتفاق

.2طلب إخراجه من الشركة أو إجباره على الوفاء

الشریك في الغالب هو دفع حصة التي یكون إلتزامالحصص العینیةإضافة إلى 

، إلا أنه یجوز كذلك تقدیم حصة عینیة وهي عبارة عن حصة الشریك من مال منقول نقدیة

كالمعدات والآلات والبضائع وما في حكمها، أو عقار أو أرض أو مال معنوي كحقوق له 

اعیا أو حقا في ذمة الغیر أو محلا تجاریا أو براءة إختراع أو علامة تجاریة أو نموذجا صن

.3من الحقوق الأدبیة والفنیة

ألزم المشرع الجزائري الشریك أن یقدم تقریرا عن الحصة العینیة التي یقدمها للشركة 

ویبین فیها نوعیتها وقیمتها، وهذا التقریر یحرره خبیر مختص یدعى المندوب المختص 

ا ویقوم الخبیر بتقدیم بالحصص وهو معین من بین الخبراء المعتمدین في المحكمة بأمر منه

وصفا دقیقا للحصة العینیة وما یلحقها من ضمانات أو یرد علیها من قیود أو حقوق للغیر 

یجب أن ":ج على أنه .ت.من ق568/1، وهذا ما نصت علیه المادة 4وأسس حساب قیمتها

یتضمن القانون الأساسي ذكر قیمة الحصص العینیة المقدمة من الشركاء، ویتم ذلك بعد 

.40مرجع سابق، ص الشركة طبقا للقانون الجزائري،أحكام، نادیة فوضیل-1

 . 551ص  ، ، مرجع سابقراهاني دوید-2

.161مرجع سابق، ص ،)سة مقارنةدرا(د وذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة ذات الشخص الواح، كسال سامیة-3

الجزء الأول، دار النهضة العربیة، ، ة العامة للشركات وشركات الأشخاص، النظری، الشركات التجاریةسمیحة القلیوبي-4

.26، ص 1992القاهرة ، 
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الإطلاع على تقریر ملحق بالقانون الأساسي یحرره تحت مسؤولیة المندوب المختص 

.1"بالحصص والمعین بأمر من المحكمة من بین الخبراء المعتمدین

هي عبارة عن كل ف التي یمكن أن یساهم بها الشریكأما بالنسبة لحصص العمل

، 2ة وتعود علیه بالنفعخبرته تدخل في غرض الشركو أتقدیمة موضوعها مجهود الشریك 

صراحة على عدم جواز قبول حصة العمل ولكن إستبعدها المشرع الجزائري تماما حین نص

ركة ذات المسؤولیة المحدودة، لأن الاعتبار المالي له دور في التي یقدمها الشریك في الش

عا وهذا ما لا تكون الحصص إلا نقدیة أو العینیة، أو كلاهما مهذا النوع من الشركات، وأنه

یجب أن یتم الإكتتاب بجمیع الحصص من " :ج.ت.من ق2-567/1نصت علیه المادة 

ولا یجوز أن .طرف الشركاء وأن تدفع قیمتها كاملة سواء كانت الحصص عینیة أو نقدیة

.3"تمثل الحصص بتقدیم عمل، ویذكر توزیع الحصص في القانون الأساسي

الفرع الثاني

ركان الشكلیة الأ 

تها بمجرد توافق یعد عقد الشركة من العقود الرضائیة التي یكفي لانعقادها وصح لا

التسجیل إضافة إلى ، )أولا(یستوجب الكتابة الرسمیة ، بل هو عقد شكلي الإیجاب والقبول

).ثانیا(والشهر 

الكتابة الرسمیة :أولا

الوثائق القانونیة العقد التأسیسي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة أهم وثیقة منیعتبر 

المشرع الجزائري إشترط أن یكون العقد التأسیسي للشركة فالتي یجب أن یوقعها الشركاء، 

ذات المسؤولیة المحدودة رسمیا والشكلیة المطلوبة هي الكتابة الرسمیة لإبرام عقد الشركة 

.4لإثبات فحسبلولیس 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -1

.78، ص 1997لبشیر، الأردن، ، دار ا)دراسة مقارنة (لشخص الواحد كة ا، شر الریماوي فیروز سامي عمرو-2

.، مرجع سابق59- 75رقم  مرأ -3

.44مرجع سابق، ص الشركة طبقا للقانون الجزائري،أحكام، نادیة فوضیل-4
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شترط فیها القانون الرسمیة، وأن بالتالي یعتبر عقد الشركة من العقود الشكلیة، والتي ی

التي تنص 22-90من قانون السجل التجاري رقم 6/2یحرره موثق وهذا حسب المادة 

یحرر الموثق عقد الشركات التجاریة حسب الأشكال القانونیة المطلوبة ":على أنه

."إستیفاء الشكلیات التأسیسیة 

الشركات یحرر لدى الموثق تنشأ بعقد رسمي ":من نفس القانون9وتضیف المادة 

غة القانونیة الخاصة بشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولیة التجاریة التي تتسم بالصب

.1"المحدودة وشركة التضامن

یعد باطلا ولا وجود له سواءا فیما ذا لم یأخذ عقد الشركة الشكل الرسمي المطلوبإ

للشریك أو الشركاء الإحتجاج ببطلان بین الشركاء أو في مواجهة الغیر، غیر أنه لا یجوز 

بالنسبة للغیر یعتبر كتابة عقد الشركةالشركة لعدم الكتابة الرسمیة في مواجهة الغیر، لأن

، وهذا ما نصت علیه إما بین الشركاء فهي للإنعقادیمكن إثباتها بكافة الوسائل2واقعة مادیة

.سمي وإلا كانت باطلةتثبت الشركة بعقد ر ":ج على أنه.ت.من ق545المادة 

لا یقبل أي دلیل إثبات بین شركاء فیما یتجاوز أو یخالف ضد مضمون عقد الشركة یجوز 

.3"الغیر إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند الاقتضاءمنأن یقبل

نص المشرع الجزائري على البیانات الإلزامیة التي یجب أن یتضمنها القانون 

امة وللشركة ذات المسؤولیة المحدودة بصفة خاصة، وهذه البیانات الأساسي للشركة بصفة ع

شكل الشركة، مدة الشركة، عنوان الشركة، أو إسمها التجاري، موطن الشركة، موضوع  :هي

یحدّد شكل " :ج.ت.من ق546الشركة، رأسمال الشركة، وهذا ما نصت علیه المادة 

22، صادر بتاریخ 36عدد ج .ج.ر.ج ،، یتعلق بالسجل التجاري1990وت أ 18مؤرخ في 22-90القانون رقم -1

.متمممعدل و ،1990وت أ

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ،)دراسة مقارنة(لمسؤولیة المحدودة المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات ا،كسال سامیة-2

.373، ص 2011، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةصص القانون، كلیة الحقوقفي العلوم تخ

.، مرجع سابق59- 75رقم  مرأ -3
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وكذلك عنوانها أو إسمها ومركزها سنة99الشركة ومدّتها التي لا یمكن أن تتجاوز 

.1"وموضوعها ومبلغ رأسمالها في القانون الأساسي

تسجیل عقد الشركة وشهره :ثانیا

الإلزامیة في العقد التأسیسي للشركة یجب على الشركاء تسجیل دراج البیاناتبعد إ

.)2(وشهره )1(العقد لدى السجل التجاري 

:تسجیل عقد الشركة-1

ابة الرسمیة لظهور عقد الشركة إلى العالم الخارجي بل لابد من إیداع الكتلا یكفي

العقد التأسیسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري وقید الشركة طبقا لإجراءات القید 

من وإلا إعتبرت باطلة، لأن الشركة التجاریة لا تكتسب الشخصیة المعنویة إلا القانونیة

549، وهو ما أكدته المادة 2هذا القید یعتبر بمثابة میلادهاو  تاریخ قیدها في السجل التجاري

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل ": ج على أن.ت.ق

وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا بإسم الشركة ولحسابها .التجاري

ت الشركة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبل

.تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

.3"فتعبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

ویتم تحریر العقد الأساسي لدى الموثق في مدة شهر إبتداءا من یوم توقیعه ویشمل 

عنوان المقر الاجتماعي، شكل الشركة، مبلغ رأس المال،:طلب التسجیل المعلومات التالیة

النشاط الأساسي للشركة، مدّة الشركة المحددة بالقانون الأساسي، تاریخ إختتام السنة المالیة 

.سابقمرجع ، 59- 75قم ر  مرأ -1

شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة مذكرة لنیل،للشركة ذات المسؤولیة المحدودة، النظام القانونيمخنیش نجاة-2

.29، ص 2017المسیلة، ، محمد بوضیاف

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -3
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للشركة، كما یشمل على ألقاب وأسماء الشركة، تاریخ ومكان میلادهم وكذا جنسیتهم 

.1وعناوینهم الشخصیة

:شهر عقد الشركة-2

قانوني له تنظیم خاص به ء الشركة كشخصر الشركة إعلام الغیر بنشو یقصد بشه

.2ر الشركة هي قید الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاريوطریقة شه

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، ونشر 

یومیة، في جریدة و ملخص العقد التأسیسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، 

یتم اختیارها من طرف ممثل الشركة وذلك حمایة للغیر الذي یتعامل مع الشركة، فبعد نشر 

القانون الأساسي في صحیفة الإعلانات القانونیة فإن قید الشركة في السجل التجاري من 

شأنه أن یمنحها الشخصیة المعنویة وینتج عن ذلك إستقلال في ذمتها المالیة، فالقید یعتبر 

ا وهذا م3الغیرن وسیلة لإعلامخ نشأتها بصفة عامة وإجراءات النشر من شأنها أن تكو تاری

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة " :ج.ت.من ق548نصت علیه المادة 

للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل 

.4"لا كانت باطلةشكل من أشكال الشركات وإ 

، مذكرة لنیل 20-15ة المحدودة في ضوء القانون حكام الشركة ذات المسؤولی، أشروین مریمعقیدي عبد الرحمان، -1

.31، ص 2018، ، أدرارریة، جامعة العقید دراشهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق

.31، ص نفسهمرجع ال، عقیدي عبد الرحمان، شروین مریم-2

.29، ص مرجع سابق، بلقاسم فاوز-3

.مرجع سابق،59- 75رقم  أمر-4
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ثانيالمطلب ال

إجراءات إنشاء شركة التوصیة بالأسهم

فهي شركة أدخلت في القانون تعتبر شركة التوصیة بالأسهم من شركات الأموال، 

والتي تكون رأسمالها مقسما إلى أسهم بین 08-96التجاري بموجب المرسوم التشریعي رقم 

هي شركة تضامن بالنسبة لهم وشركاء موصین له الشركاء وتتكونمن شركاء متضامنین ف

تخرج إلى الحیاة صفة مساهمین ولا یتحملون الخسائر إلا بما یعادل حصصهم، لكن 

الفرع (للإدخارالعلني ا باللجوء التجاریة إلا بعد مرورها بمرحلة تأسیس سلیمة، تتأسس إمّ 

).الفرع الثاني(أو دون اللجوء العلني للإدخار، )الأول

الأول الفرع

التأسیس باللجوء العلني للإدخار

المتمثلة لرأس مال یقصد به جمع رأس مال الشركة عن طریق طرح أسهم الشركة

)أولا(مشروع القانون الأساسي الشركة على الجمهور لشرائها والذي یمر بمرحلة تحریر 

).ثانیا(ومرحلة الاكتتاب في رأس مال والوفاء بالأسهم 

مشروع القانون الأساسيمرحلة تحریر: أولا

یعتبر العقد الأساسي للشركة هو العقد الأولي أو مشروع القانون الأساسي الذي یلتزم 

فالقانون الأساسي نشاء الشركة وإتمام إجراءات تأسیسها وفقا للقانون، لإبمقتضاه المؤسسین 

غایة الإنقضاء یعد الركیزة الأساسیة الذي یحدد كیفیة إنشاء الشركة وكیفیة تسییرها إلى 

.1وبیان إلتزامات الشركاء وحقوقهم

الماستر في القانون، تخصص تكوین رأسمال شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة ،شاشوي إدریس، معزیز أحلا-1

.25-24، ص ص 2015القانون الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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لجمهور المكتتبین أوجب المشرع إفراغه في اسي بالنسبة نظرا لأهمیة القانون الأس

وهذا طبقا للمادة ، 1محرر رسمي ویكون ذلك أمام الموثق بناءا على طلب مؤسس أو أكثر

ن الأساسي لشركة القانویحرر الموثق مشروع ":على أنهج، معدلة .ت.من ق595/1

.2"، بطلب من مؤسس أو أكثرالمساهمة

فالمشرع الجزائري إشترط الكتابة لتأسیس شركة التوصیة بالأسهم، وإلا كانت باطلة، 

تثبت الشركة بعقد رسمي ":ج التي تنص على.ت.من ق545/1وهذا إستنادا لنص المادة 

."وإلا كانت باطلة

أمام المركز الوطني للسجل التجاري إجراء یعتبر إیداع مشروع القانون الأساسي 

جوهري بعد تحریره أمام الموثق والهدف منه هو إعلام مصالح التجارة بالشركة المراد 

، وهذا ما نصت 3تأسیسها والتأكد من بعض المعلومات الواردة حول مشروع القانون الأساسي

...: ج.ت.من ق595/1علیه المادة  المركز الوطني للسجل وتودع نسخة من هذا العقد ب"

.4"التجاري

معقدة مما ونه منطویا على إلتزامات عدیدة و لكتابة عقد الشركة أهمیة كبرى خاصة لك

لوقوف بدقة على مضمونها ومداها، یستلزم بوضوح بالصیغة الخطیة، تمكینا للمتعاقدین من ا

یمكن توفر نشر ذلك أنه من الناحیة العملیة، ونظرا لكون العقد واجب النشر فلا ظف إلى

  : وهي بیاناتللشركة مجموعةیشمل القانون الأساسي.لیس خطیا اعقدً 

.شركاء أحدهم متضامن والآخرون موصون4وجود -

سواءا قبل العنوان أو بعده "شركة توصیة بالأسهم"یجب أن یضاف إلى عنوانها عبارة -

.حتى یعلم الغیر أنه من الجائز تداول أسهمها

ستر، تخصص قانون أعمال، كلیة لنیل شهادة الما، النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسهم، مذكرةمرار سوهیلة-1

.32، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2

  .32ص مرجع سابق، ، النظام القانوني لشركة التوصیة بالأسهم، مرار سوهیلة-3

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -4
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 .ةبیان غرض الشرك-

.مدة بقاء الشركة-

.مقدار رأسمالها-

.قیمة كل سهم وعدد الأسهم وأنواعها-

.القواعد الخاصة بالجمعیة العامة وحقوق المساهمین-

.جرد أموال الشركة والحساب الختامي والمال الإحتیاطي وكیفیة توزیع الأرباح والخسائر-

.كها المسیر وصلاحیاتهإدارة الشركة، رقابتها وسلطة المدیرین وعدد الأسهم التي یمل-

.1حل الشركة وتصفیتها وقسمة أموالها، وتعیین مراقبي الحسابات-

مال والوفاء بالأسهمال مرحلة الاكتتاب في رأس:ثانیا

ثم مرحلة )1(بعد تحریر القانون الأساسي تأتي مرحلة الاكتتاب في رأس المال 

).2(الوفاء بالأسهم 

:مرحلة الاكتتاب في رأس المال-1

لزم القانون المؤسسین قبل توجیه دعوى للجمهور للإكتتاب، أن یعلنوا بیانا یتم نشره ی

في الإنضمام  رادةالإالإعلان عن  ،یقصد بالاكتتابشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، و في الن

إلى مشروع الشركة مع التعهد بتقدیم حصة رأسمال تتمثل في عدد معین من الأسهم، فتعطیه 

.2أسهمها ما یقابل ما أخذت منه من مالالشركة من

الاكتتاب یعتبر من أهم أعمال التأسیس، فلذلك یعتبر بمثابة عقد أطرافه كل من 

المكتتب من جهة أخرى، ویتم فتح رأسمال الشركة للإكتتاب و الشركة قید التأسیس من جهة 

.44، مرجع سابق، ص أمیرة جدید-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الجزائريال، تأسیس شركة المساهمة في ، شابوني كریمةبن عاشور عایدة-2

.36، ص 2013الحقوق، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
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.1رین من شرائهامال، لكي یتاح لجمهور المدخال فیه عن طریق طرح الأسهم الممثلة لرأس

مال جائز من الشریك الموصى وكذلك من الشریك المتضامن ال الاكتتاب في رأس

تكون له حصة متساویة و حیث یصبح مكتسبا لصفتي مساهم ومتضامن في نفس الوقت، 

یختلف الوضع عما إذا كانت ف ،كیفیة الاكتتاببیتعلقفیما ، أما 2لقیمة السهم أو مضاعفاته

.)ب(، أو أسهم عینیة)أ(أسهم إسمیة الأسهم المطروحة 

:كیفیة الاكتتاب بالأسهم النقدیة.أ 

، إشترط كذلك الوفاء بجزء من قیمة 3مالال یتعین أن یحصل الاكتتاب في كل رأس

من قیمة الأسهم النقدیة وذلك لمنع الاكتتابات ¼الأسهم النقدیة المكتتبة أي أداء ربع 

.4الضمان العالم للدائنینالصوریة كون رأس المال في الشركة یعد

فیتم الوفاء به مرة واحدة أو أكثر بناءا على قرار من الهیئة ¾ أي  أما الجزء المتبقي

سنوات إبتداءا من تاریخ تسجیل الشركة في السجل 5الإداریة في شكل مساهمة، في أجل 

.5التجاري

:كیفیة الاكتتاب بالأسهم العینیة.ب 

یته تحدید قیمتها الإسمیة بحیث یعد تقریرا عن یتولى مندوب الحصص تحت مسؤول

،الأصوات المعبرة2/3ثلثي بالحصة العینیة وتبدي الجمعیة العامة التأسیسیة رأیها عن ذلك 

مرفق بنسخة من القانون الأساسي لدى المركز  هعنها، ویقوم مندوب الحصص بإیداع تقریر 

سالة لنیل ، دور لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في حمایة المساهم في شركة المساهمة، ر بن عزوز فتیحة-1

الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.26، ص 2016

.225مرجع سابق، ص الشركات التجاریة، ،محمد فرید العریني-2

.18، مرجع سابق، ص بلعیساوي محمد الطاهر-3

.31، مرجع سابق، ص عزیز أحلام، شاشوي إدریس-4

، تأسیس شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عمورة عمارة-5

.46، ص 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



شركات الأموالتأسیسإجراءات الفصل الأول

-35-

 ذحصول الشركة منهم النقدیة ضمانبالربع یخص الأس الوفاء، إن 1الوطني للسجل التجاري

نشأتها على الأموال اللازمة لمباشرة نشاطها، بینما الأسهم العینیة یجب تقدیمها كاملة عند 

.2تأسیس الشركة، وتحرر قیمتها بالكامل حین إصدارها

:بالأسهمبقیمةمرحلة الوفاء-2

ة الشریك في السهم هو الحصة الذي یشترك به المساهم في الشركة، وهو یقابل حص

شركات الأشخاص، ویتمثل السهم في صك یعطي للمساهم ویكون وسیلة في إثبات حقوقه 

في الشركة، ویندمج الحق في الصك بحیث یكون التنازل عن السهم في درجة التنازل عن 

.3الحق

الوفاء بقیمة الأسهم یجب أن یكون بالنقود، ویجب أن یتم الوفاء بالشك لأنه أداة وفاء 

ود، ولكن لا یجوز الدفع بسند شخص على المكتتب أو الوفاء بمقابل كتقدیم منقول أو كالنق

.4عقار للشركة مقابل المبلغ الواجب دفعه

والشهرمرحلة إنعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة:ثالثا

یتولى المؤسسون إستدعاء الجمعیة العامة التأسیسیة للإنعقاد للمصادقة على القانون 

شركة والذي لا یمكن تعدیله إلا بإجماع المكتتبین في رأسمال الشركة بعد الأساسي لل

.5إجراء القید في السجل التجاريالتصریح بالاكتتاب في رأسمال، وقبل مباشرة

.47، ص سابقمرجع ، تأسیس شركة المساهمة، عمورة عمارة-1

.32ع سابق، ص ، مرجعزیز أحلام، شاشوي إدریس-2

، تداول الأسهم والتصرف فیها في شركة الأموال، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه، تخصص قانون، بن بعبیش وداد-3

.14، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.190، ص )ن.س.د(، الأردن، )ن.د.د(، الشركات التجاریة، مصطفى كمال طه-4

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة "إجماع الشركاء في الشركات التجاریة"، بن غالیة سمیة فاطمة الزهراء-5

.343، ص 2017، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر01العدد ، الإقتصادیة والسیاسیة
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مساهمته في الشركة أي الجمعیة حق مقرر لجمیع المكتتبین مهما كانت حضور 

قوم المؤسسون بتوجیه دعوة إلى كل بغض النظر عن عدد الأسهم التي یمتلكها الأعضاء، وی

دعوة إلى جمیع الیتم توجیه ، فالمكتتبین دون تمییز للحضور إلى الجمعیة العامة التأسیسیة

جتماع الهیئة في الشركة سواء كانوا من المؤسسین أو المكتتبین لحضور الإالمساهمین

.1التأسیسیة

تجتمع لمرة واحدة فقط في تجدر الملاحظة أن الجمعیة العامة التأسیسیة تنعقد أو

هدف المصادقة على ما تم من إجراءات التأسیس، وبعد ذلك تستند كل مهامها حیاة الشركة ب

نه تختص بتعیین المدیر أو المسیرون في شركة أإلى الجمعیة العامة العادیة، بحیث 

أو أعضاء مجلس الإدارة ود الشركة ویتولى أیضا تعینالتوصیة بالأسهم وذلك خلال وج

.2أعضاء مجلس المراقبة في شركة المساهمة

الثانيالفرع 

التأسیس دون اللجوء العلني للإدخار

التوصیة بالأسهم لم تحض بقواعد خاصة بالأمر یتعلق بالإحالة إلى مواد إن شركة 

شركة المساهمة ویجد أن التأسیس دون اللجوء العلني للإدخار هو الطریقة الثانیة التي یمكن 

605ها المؤسس لتأسیس هذه الشركة وقد نظم المشرع أحكام هذه الطریقة في المواد أن یتبع

من القانون التجاري ویمكن أن نطلق علیه إسم التأسیس الفوري أو التأسیس  609إلى 

المغلق إذا وجهنا دعوى إلى أناس محددین بالإسم أو بصفتهم، كما یعرف كل واحد لأخر 

ثم تلیه مرحلة التسجیل ،)ثانیا(وتقدیم الحصص ،)أولا(ي فیقتضي تحریر القانون الأساس

).ثالثا(والنشر 

بة الحقوق، تخصص قانون ، النظام القانوني لجمعیات المساهمین، مذكرة ماستر أكادیمي شعشعیب نور الدین-1

.20، ص 2015الشركات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.43، مرجع سابق، ص ي كریمةبن عاشور عایدة، شابول-2
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تحریر القانون الأساسي: أولا

یوقع المساهمون الأساسي، إما بأنفسهم ":، معدلةج.ت.من ق608حسب المادة 

أو بواسطة وكیل مزود بتفویض خاص، بعد التصریح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقریر 

جال المحددة ، والآن حسب الشروطفي المادة السابقة تحت تصرف المساهمیالمشار إلیه

.1"عن طریق التنظیم

ومنه فالقانون الأساسي للشركة نهائي، والتوزیع یتم من كافة المساهمین أو وكلائهم 

بناءا على تقریر ملحق والقانون الأساسي یشمل على تقدیر الحصص العینیة الذي یتم

الذي یعده مندوب الحصص تحت مسؤولیته، أمّا عن المسیرین الأولین بالقانون الأساسي 

.2وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبي الحسابات الأولین فیعینون في القوانین الأساسیة

الحصصتقدیم:ثانیا

 الذيمال كاملا، أي یجب یعطي أسهم الشركة الیشترط أن یكون الاكتتاب في رأس 

سي، وعلى المكتتب أن یدفع عند الاكتتاب الربع على الأقل من القیمة یمثل رأسمالها الأسا

الإسمیة من الأسهم النقدیة، ویتم الوفاء بالباقي مرة واحدة أو أكثر في اجل لا یتجاوز خمسة 

لشخصیة المعنویة، ولا یمكن مخالفة هذه القاعدة إلاّ لسنوات إبتداءا من تاریخ إكتسابها 

بالنسبة للأسهم العینیة فیجب أن تسدید قیمتها فورا أي بمجرد بنص تشریعي صریح، أمّا 

.3الإكتتاب

التسجیل والنشر:ثالثا

یلتزم المؤسسون بعد الإتمام من إجراءات التأسیس بتسجیل الشركة في السجل 

التجاري، بحیث تمنح للشركة الأهلیة القانونیة لمباشرة نشاطها، وذلك بإكتسابها الشخصیة 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -1

.نفسهمرجع ال، 59-75أمر رقم -2

.174-173مرجع سابق، ص ص شركات الأموال في القانون الجزائري، ،نادیة فضیل-3
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604حالة عدم تأسیس الشركة خلال ستة أشهر تطبق علیها أحكام المادة المعنویة، وفي

س الشركة في اجل ستة أشهر وإذا لم تؤس":التي تنص، معدلة2ج الفقرة .ت.من ق

من تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري، جاز إبتداء

ل یكلف سحب الأموال لإعادتها للمكتتبین لكل مكتتب أن یطالب أمام القضاء یتعین وكی

.1"بعد خصم مصاریف التوزیع

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -1
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:خلاصة الفصل الأول

إعتبارهابعد أن رأینا أن شركات الأموال باتت واقعا حتمیا ولا مفر منه، بل یمكن 

عصب الحیاة التجاریة وربما ضخامتها من الناحیة المالیة قد تبعث الرعب في حال انحرافها 

جع لقیامها على عن الهدف المتمثل في تقویة أساس الاقتصاد الوطني وتطوره وهذا را

ن عملیة تأسیسها تتطلب الكثیر من وقد وجدنا من خلال دراستنا أالاعتبار المالي، 

وهذا یعود لضخامتها لما تقوم علیه من مشروعات اقتصادیة ،الإجراءات الطویلة والمعقدة

الإنشاء :أسس شركة المساهمة بطریقتینتبحیث ت.من الأموالكثیر الكبیرة تحتاج إلى 

لمسؤولیة المحدودة تتأسس بتوفر الأركان الموضوعیة أما شركة ا.المتتابعالفوري والإنشاء

العامة أو الخاصة والأركان الشكلیة، أما شركة التوصیة بالأسهم كذلك تتأسس باللجوء 

كل هذه الإجراءات تؤدي إلى میلاد .ي للادخارنلي للادخار والتأسیس دون اللجوء العنالعل

.الشركة واكتسابها الشخصیة المعنویة وتخلفها یؤدي إلى بطلانها
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الفصل الثاني

شركات الأشخاصفي  التأسیسخصوصیات

الاعتبار الشخصي فهي تقوم علىالتي التجاریةالشركاتمنلأشخاصاشركات 

عادة نشئ بین أشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ویضع كل منهم ثقته للآخر، 

إلى شركة وتشمل شركات الأشخاص على شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة إضافة

ولتأسیس هذا النوع من الشركات یجب توفر إجراءات المتمثلة في الشروط ،المحاصة

).المبحث الثاني(والشروط الشكلیة )المبحث الأول(الموضوعیة 
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المبحث الأول

الشروط الموضوعیة لإنشاء شركات الأشخاص

یة القائمة على الاعتبار إن شركات الأشخاص أحد الأنواع القانونیة للشركات التجار 

الشخصي ویكون كل شریك مساهما بحصة في رأس المال ومسؤولا مسؤولیة غیر محدودة 

شروط عن إلتزامات الشركة ولتأسیس هذه الشركة یجب أن تخضع لمجموعة من لا

غیر أن هذه الشروط لا تكتفي لوحدها لصحة )الأولمطلب (الموضوعیة العامة لعقد الشركة

).المطلب الثاني(بل لابد من توفر الشروط الموضوعیة الخاصةعقد الشركة

المطلب الأول

لعقد الشركةالشروط الموضوعیة العامة

لكون هذه  ،)الفرع الأول(یشترط لإنشاء شركات الأشخاص توافر رضا الشركاء 

الشروط الموضوعیة العامة هي مشتركة مع جمیع الشركات لتجاریة، إضافة إلى ذلك یجب 

.)الفرع الثاني(كون لعقد الشركة محل معین وممكن ومشروع ویكون لها سبب مشروعأن ی

الفرع الأول

رضا الشریك

عقد الشركة، فلا یمكن تصور نشأة رابطة لانعقادیعتبر الرضا بمثابة الركن الأول 

رضا أطرافها، كما یجب أن ینصب هذا الرضا على جمیع شروط  إلىعقدیة دون استنادها 

.1من الشروطوغیر ذلكإدارتهاي على رأسمال الشركة وغرضها ومدتها وكیفیة العقد أ

.262مرجع سابق، ص التجاریة،الشركات، محمد فرید العریني-1
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الإیجاب والقبول بالتالي في  تتمثلالرضا في التعبیر عن إرادة المتعاقدین التي یتمثل 

فانعدام الرضا یترتب عنه عدم قیام الشركة ویكون منعدما إذا لم یكن اتفاق بین الشركاء في 

.1كةموضوع من مواضیع الشر 

كما یشترط أن یكون الرضا خالیا من عیوب الإرادة كالغلط، التدلیس، الإكراه 

في غلط أن یبطل العقد، كأن یقع الغلط في طبیعة الشركة  ن وقعمیجوز ل ثحی،والاستغلال

ویتضح فیما بعد أنها كمن یتعاقد وینظم إلى الشركة یعتقد أنها شركة ذات مسؤولیة محدودة

یخطأ في شخصیة الشریك متى كانت الشركة من شركات الأشخاص،  وكأن. شركة تضامن

حیث شخصیة الشریك محل اعتبار، أما التدلیس هو إیقاع المتعاقد في غلط استعمال طرق 

.2احتیالیة للتضلیل والإبهام بما لا یتفق مع الحقیقة

دأ، إلا بتراضي الشركاء خاصة العقدي من حیث المبأن الشركة لا تنشأمنه نستنتج

إن للإرادات الشخصیة دور مهم في مجال العقود، یتمثل في قبول الارتباط تحدید مضمون 

.3اتفاقیة العقد، أي تحدید الآثار المرتبطة على الاتفاق

رضا صادرا بد أن یكون هذا ال، بل لاعقد الشركة یكفي وجود الرضا فحسب لإبرام لا

ات الدائرة بین النفع والضرر، فیجب ن عقد الشركة من التصرفمن شخص كامل الأهلیة لأ

كل ": ج.م.ق 40وذلك حسب المادة 4أن یكون الشریك أهلا للتصرف ولم یحجز علیه

شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشر 

.5"سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر .حقوقه المدنیة

.27، ص مرجع سابق، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص، نادیة فضیل-1

.111، ص 2006، الوجیز في شرح القانون التجاري، قصر الكتاب، الجزائر، أكمون عبد الحلیم-2

.543-542، ص ص 2008، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، هاني دویدار-3

، أحكام شركة التوصیة البسیطة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون سهاممسعود -4

.19، ص 2019خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.، مرجع سابق58-75أمر -5
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سنة وأراد الاتجار وجب علیه أن یحصل على إذن من والده 18لغ أما القاصر الذي ب

من المحكمة في حالة ما إذا كان والده من مجلس العائلة مصدق علیهعلى قرار أو أمه أو 

نعدام ها أو في حالة إتشر ال علیه مباسلطة الأبویة أو استحالسقطت عنه متوفیا أو غائبا أو

لا یجوز للقاصر المرشد ذكرا أم ":ج التي تنص.ت.ق 5وهذا طبقا للمادة الأب والأم 

أن یبدأ في التجارةلذي یرید مزاولةأنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة وا

لیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعمال العم

:تجاریة

و أمه أو على قرار من مجلس العائلة إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أ

مصدق علیه من المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطة 

.مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأمعلیهالأبویة أو استحال

 1"الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاريویجب أن یقدم هذا.

ة المحكمة ترشید القاصر للممارسة  التجارة على مستوى رئاسإجراءاتحیث تتخذ 

أحكام قانون الإجراءات المدنیة بعد التعدیل الذي احدث في و  ،هذا في القانون القدیم

ختصاص فیما یتعلق بترشید فان المشرع اسند الا09-08بموجب القانون رقم والإداریة

ة الكائن في دائرة اختصاصها طبقا في المحكمالأسرةقاضي شؤون  إلىترخیصهم القصر و 

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 479لنص المادة 

الفرع الثاني

والسببالمحل

هدف الشركة إلى تحقیقه أي تنفیذ المشروع الذي تكونت یعتبر المحل الغرض الذي ت

والآداب  الشركة من أجله ویجب أن یكون الغرض مشروعا وممكنا غیر مخالف للنظام العام

.سابق، مرجع 59-75أمر رقم -1
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یتعلق بالقمار أو المخدرات أو على أي نشاطالاتجارالعامة فإذا انصب محل الشركة على 

.1بالنظام العام كالنقل الجوي مثلا یعتبر العقد باطلا

یكون تجاریا وقد یكون مدنیا، وهذه فقد شركة المحاصة  في محلالإذا عدنا إلى 

ن الشركات التجاریة، فهي شركة تجاریة الخاصیة تتمتع بها شركة المحاصة دون غیرها م

، وهذا طبقا 2تولى العملیات التجاریة فقط، فهي تلیس حسب الشكل بل بحسب الموضوع

أو  طبیعیینشركات المحاصة بین شخصین یجوز تأسیس": ج.ت.ق 1مكرر795للمادة 

.3"أكثر، تتولى إنجاز عملیات تجاریة

هو رغبة الشركاء في تحقیق الربح، و قد هو الباعث عن التعافأما فیما یخص السبب

بالتالي یشترط أن یكون السبب مشروعا، فمتى كان محل الشركة غیر مشروع فالسبب یكون 

4المحل والسبب في آن واحدلعقد یلحقه البطلان لعدم مشروعیةفا ع،و هو الأخیر غیر مشر 

ة معینة بغرض من أمثلة عدم مشروعیة السبب كأن تكون أعمال الشركة منحصرة في سلع

، الاحتكارلهذا  استغلالاسعرها  لاءوإغالسلعة لاحتكارالحصول على أكبر الكمیات منها 

.5وقد یكون غرضها القیام بالمضاربة الغیر المشروعة

فسبب عقد الشراكة یجب أن یختلط إذا عدنا إلى السبب في شركة المحاصة أما 

هذا النوع إنشاءشركاء في تحقیق الغرض من بمحلها ذلك أن الدافع لقیام الشركة هو رغبة ال

، ص 2009ت التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، الشركافوزي محمد سامي-1

12.

، 2003، إبن خلدون نشر والتوزیع، وهران، 2، ط 1، الكامل في القانوني التجاري الجزائري، جفرحة زرواي صالح-2

  .90ص 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -3

القانوني لشركات التضامن في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شاهدة الماستر، النظام،سیني، خولة حفوظةإلهام تما-4

.13، ص2018تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

ة الحقوق ، النظام القانوني لشركة المحاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیتمرابط شامة-5

  .20ص  ،)ن.س.د( والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،
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فغرض الشركة أو محلها هو من الشركات واستغلال مشروع معین بهدف الربح وتبعا لذلك

.1دهاقاعالسبب لان

ة المحاصة یجب أن یتصل بمحلها، وأن یكون نلاحظ أن السبب في عقد شرك

العام في القانون لأصلاالعامة، وهذا حسب  والآدابیر منافي للنظام العام مشروعا غ

 أوالتزم المتعاقد لسبب غیر مشروع  إذا" :التي تنص97المدني الجزائري في المادة 

.2"ن العقد باطلااك وللآدابلسبب مخالف للنظام العام 

حسب نص المادة نستنتج أنه یجب على كل متعاقد عند قیامه بأي مشروع أن لا 

مة، كان ینشأ شركة لتجارة المخدرات هنا یكون یكون مخالف للنظام العام والآداب العا

.مخالف للنظام العام والآداب العامة

المطلب الثاني

الشروط الموضوعیة الخاصة

بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة هناك شروط خاصة یتمیز بها عقد الشركة 

، نیة )ع الثانيالفر (وتقدیم الحصص )الفرع الأول(تعدد الشركاء:غیره من العقود وهي عن

،)الفرع الثالث(اقتسام الأرباحو  المشاركة

الفرع الأول

تعدد الشركاء

شركة التضامن فكل الشركاء متضامنون للوفاء بدیون ك، الأشخاص اتبالنسبة لشرك

ن فلا ینبغي أن یكون عدد الشركاء أقل من إثنین، غیر أ،المالیةذمتهمالشركة بكامل

، 1987، القاهرة، العربي، الشركات التجاریة في القانون المصري والمقارن، الجزء الأول، دار الفكرأبو زید رضوان-1

  .73 ص

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2
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ن یتمتعوا لهم یكتسبون صفة التاجر، وینبغي أقصى، والشركاء كالقانون لا یحدد العدد الأ

 على بالأهلیة القانونیة وأن تتوفر فیهم الشروط المطلوبة لممارسة نشاط تجاري والحصول 

.1السجل التجاريفي قید 

لا  أنالمشرع الجزائري لم ینص على عدد الشركاء في شركة التضامن وعلیه یجب 

.2)2(ینثنیقل عدد الشركاء عن إ

و عدیمي أو حرمان أ رلشركاء في شركة التضامن محل حجلا ینبغي أن یكون ا

خلاف الأساسيالشركة تعود لكافة الشركاء ما لم یشترط القانون  إدارة أنالأهلیة، فالمهم 

الشركاء  إدارةوالعبرة من فكرة تعدد الشركات هي نشوء شخص معنوي جدید یتطابق ،3ذلك

"ج التي تنص على.م.ق 188هذا ما أكدته المادة و  وكذا وحدة ذمتهم، المدین أموال:

  .هدیونبوفاء لجمیعها ضامنة ل

ن جمیع الدائنین متساوون حق أفضلیة مكتسب طبقا للقانون فإوفي حالة عدم وجود

المشرع لم یحدد  أنبنجد مثلاالتوصیة البسیطةإذا عدنا إلى شركة، 4"تجاه هذا الضمان

ثنین، وعلیه تضم هذه الشركة نوعین لا یقل عن شریكین إ أنبحدّدهنه أ إلا ،عدد الشركاء

، 5واحد منهم مركز قانوني خاص بهكاء متضامنین وشركاء موصیین، ولكلمن الشركاء شر 

شخصیة تضامنیة مطلقة عن دیون الشركة، مسؤولیةیسألونلشركاء المتضامنینفبالنسبة ل

ماوإنّ الشركة رأسمالقدر حصته في ئني الشركة فقط بل قبل داالشریك المتضامن لا یسأ أي

ج التي .ت.ق 551علیه المادة وهذا ما نصت 6الخاصةأموالهعن الدیون في أیضال یسأ

.168، ص 2009برتي للنشر، الجزائر، ، 2، قانون الشركات، طالطیب بلوله-1

.11، مرجع سابق، ص ينسرین شریق-2

.168، مرجع سابق، ص الطیب بلوله-3

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -4

، النظام القانوني لشركة التوصیة البسیطة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، قلال فریزة، قلال زهرة-5

.22، ص 2016وم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعل

.198، ص ، مرجع سابقعمار عمورة-6
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ولون من غیر تحدید وبالتضامن عن ركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤ للش":تنص

.دیون الشركة

فاء دیون الشركة إلا بعد مرور خمسة حد الشركاء بو لدائني الشركة مطالبة أولا یجوز 

.1"عشر یوما من تاریخ إنذار الشركة بعقد غیر قضائي

وتترتب علیهم المسؤولیة اللامحدودة ،الشركاء المتضامنین صفة التاجركما یكتسب 

في  أسماؤهموتسیر الشركة وتندرج  إدارةلهم الحق في أنّ والمطلقة عن دیون الشركة، كما 

یتألف) ةجدید(":ج أنه.ت.ق 2/1مكرر 563نصت علیه المادة ا ماعنوان الشركة وهذ

حدهم أو أكثر متبوع في اء كل الشركاء المتضامنین أو من إسم أعنوان الشركة من أسم

"وشركاؤهم"كل الحالات بعبارة  "2.

وط التي تستلزمها جمیع الشر  متتوفر فیهأما فیما یخص الشركاء الموصین الذین 

فیها على التعاون الوثیق والثقة  مفي الشركة یتحدد مركزهأعضاء فعالة  همصفة الشریك، ف

مسؤولیته  أنكما 3المتبادلة فلا تناقض بینه وبین الشركاء والشركة ولا تناقض في المصالح

 إلال عن دیون الشركة یكتسب صفة التاجر، ولا یسأبالتالي لادیون الشركة، إتجاهمحدودة

.حصته حصة من عملتشمل أننقدیة ولا یجوز  أوعینة ماإ بقدر حصة وتكون الحصة

......: ج.ت.ق 2 فقرة 1مكرر563نصت علیه المادة وهذا ما یلتزم الشركاء المصون "

تكون على شكل تقدیم  أنبدیون الشركة فقط في حدود قیمة حصصهم التي لا یمكن 

.4"عمل

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -1

.سابقمرجع ، 59-75أمر رقم -2

، 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 4، الجزء 3شركة التوصیة البسیطة وشركة المحاصة، ط،لیاس ناصیفإ-3

.48 ص

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -4
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في  حدهمولا یذكر إسم أ1دارةكما أن الشریك الموصى لا یجوز له ممارسة أعمال الإ

كان عنوان وإذا".....: 2 فقرة 2 مكرر563عنوان الشركة وهذا ما نصت علیه المادة 

من غیر تحدید وبالتضامن، بدیون الأخیرمن اسم شریك موص، فیلتزم هذا یتألفالشركة 

.2"الشركة

شرط تعدد ف .ثرأما بالنسبة لشركة المحاصة، یتم تكوینها عن طریق شریكتین أو أك

795، وهو ما أكدته المادة 3الشركات لا یعد شرط لتكوین الشركة، بل یعتبر شرط لبقائها

یجوز تأسیس شركات محاصة بین شخصین طبیعیین أو ":ج التي تنص.ت.ق 1مكرر

.4"أكثر، تتولى إنجاز عملیات تجاریة

دیم كل منهم بتقأكثرأن شركة المحاصة یلتزم مقتضاه شخصان طبیعیان أو نستنتج

وتحمل الخسائر بینهم، كما أنه لا الأرباححصة من مال أو عمل على الإنفاق وعلى اقتسام 

.الشركةالمعنویة لتكوین عقدالأشخاصود جتقبل شركة المحاصة و 

الفرع الثاني

تقدیم الحصص

یلتزم كل شریك  أنتعدد الشركاء لانعقاد عقد الشركة بل یشترط القانون لا یكفي

بغیر بأعبائهالا تستطیع الشركة النهوض  إذ ،الشركةرأسمالیم الحصة التي تعهد بها بتقد

 إلى إضافةالضمان العام لدائني الشركة الرأسمال، ویمثل الأعباءیكفي لمواجهة هذهرأسمال

وهذا بالنسبة لشركة عمل،أو نقدیة، عینیة إماما لدى الشركة من موجودات وهذه الحصص 

غالبا ما تكون الحصة التي یقدمها الشریك :الحصص النقدیة:وصیة البسیطةالتضامن والت

.51، مرجع سابق، صبلعیساوي محمد الطاهر-1

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2

، دار النهضة 3، قانون أعمال، مقدمة، النظریة العامة للشركات، شركات الأشخاص، طسامي عبد الباقي أبو صالح-3

.266، ص2004العربیة، القاهرة، 

.ابق، مرجع س59-75أمر رقم -4
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وإن لم یقدم تعهد به في المیعاد المتفق علیه،ویلتزم بدفع المبلغ الذيلنقود،امبلغ من 

عند الشریك هذا المبلغ للشركة یلتزم بالتعویض، إلا أنه یتفق الشركاء على دفع جزء معین 

إذا " :ج التي تنص.م.ق 421وهذا حسب المادة 1في أجل محددثم دفع الباقيالتأسیس

كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركة ولم یقدم هذا المبلغ ففي هذه الحالة 

.2"یلزمه التعویض

قد تكون منقول مادي أو معنوي وقد تكون عقار، :الحصص العینیةأما فیما یخص 

دم إما على سبیل التملیك، یطبق علیه أحكام البیع من من قبل الشریك تقوالحصة المقدمة 

حیث الاستحقاق وضمان العیوب الخفیة وتبعة الهلاك وإجراءات الشهر، وإما على سبیل 

، 3الانتفاع حینئذ تصبح الشركة مستأجرا والشریك مؤجرا وتطبق الأحكام المتعلقة بالإیجار

للشركة ریك متمثلة في عمل یؤدیهحصة الشفقد تكون عملالحصة من وأخیرا ما یتعلق ب

مجال الاتجار أو التخطیط أو جال هو العمل الفني كالخبرة في ویقصد بالعمل في هذا الم

  . الخ....التسییر الإداري

ویمتنع الشریك القیام بنفس العمل لحساب نفسه، أي العمل الذي التزم بتقدیمه للشركة 

.ك التزم بالتعویض في مواجهة الشركةفإذا قام بذل.وهذا حتى لا یصبح منافسا لها

هذا المنع لا یعني حرمانه من القیام لحسابه الخاص بأعمال أخرى، ویعتبر  أنغیر 

المستمرة التي یجب أن عمل كحصة في الشركة من قبیل الالتزامات لللتزام الشریك بتقدیمه إ

أو عاهة تمنعه من تقع على عاتقه كأن یصیبه مرض فتبعه هلاك الحصة ،علیهتنفذ یومیا

.4أداء عمله

، القانون التجاري، الأعمال التجاریة والتجار، منشأة التجاریة، شركات الأشخاص، دار المطبوعات علي البارودي-1

.281، ص 1999الجامعیة، مصر، 

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -2

عقود والمسؤولیة، معهد ، المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في الیسعد حوریة-3

.20، ص 1998الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.37مرجع سابق، ص الجزائريللقانونطبقاالشركةأحكام، نادیة فوضیل-4
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أما بالنسبة لشركة المحاصة لا یعفى الشریك من تقدیم الحصص، حتى ولو كانت 

لا یجب لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، لهذاكونها .هذه الحصص لا تشكل رأسمال الشركة

على الشركاء تقدیم الحصص وهذا لتمكین الشركة من استثمار مشروعها الذي قامت به من 

وبناءا على ذلك یجب أن یتفق الشركاء على النظام القانوني الذي یسري على ،1أجله

2الحصص مادام یستحیل قانونا أي تكون ملكا للشركة وهذا بسبب انعدام شخصیتها المعنویة

وإن لم یتفق الشركاء على طریقة لتنظیم ملكیة الحصص، تقتضي الحاجة إلى أن 

،3سندات قابلة للتداول في أن تتمثل هذه الحصصیحتفظ كل شریك بحصته، فلا یجوز

لا یمكن تمثیل حقوق الشركاء بسندات قابلة ": ج.ت.ق 5 مكرر795وذلك حسب المادة 

.4"یعتبر كل شرط مخالف كأن لم یكن.للتداول

الفرع الثالث

وإقتسام الأرباح والخسائرنیة المشاركة

على والحصول الشركةإنشاءكرة رغبة الشركاء في تحقیق فیقصد بنیة المشاركة 

الشركاء تجمعهم إدارة تنفیذ فكرة واحدة، تتمثل في التفاهم في إنشاء الشركة ومراقبة فالربح، 

.5أعمالها وبالتالي الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة

وتكون قائمة 6وركن نیة المشاركة هو الذي یمیز عقد الشركة عن بقیة العقود الأخرى

ر الشخصي وإرادة الشركاء في التعاون بینهم لتحقیق الغایة التي تهدف قائمة على الاعتبا

.53، ص )ن.ب.د(، 1998، )ن.د.د(موسوعة الشركات التجاریة، ،معوض عبد التواب-1

، 2008، موسوعة الفقه والقضاء في الشركات التجاریة، دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة، حسین عبد العلیم عنایة-2

  .526ص 

.53، مرجع سابق، صأحمد محرز-3

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -4

، النظام القانوني لشركة التضامن، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون بدر الدین بن سعادة، مهدي شنیشن-5

.14، ص 2016، قالمة، 1945ماي 8عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ

.43مرجع سابق، ص الشركات التجاریة، الأحكام العامة والخاصة، ، فوزي محمد سامي-6
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إلیها الشركة وإذا تخلف ركن نیة المشاركة یتعرض عقد الشركة للبطلان ویجوز لكل ذي 

لمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا لتمسك به لأنه من النظام العام ولمصلحة ا

.1اتصححه الإجازة أو ممارسة الشركة لنشاطه

وإقسام أرباحه هو تحقیق الربح عن طریق استغلال المشروع  هدفها الشركةإنشاءف

كما یشترط توافر هذا الركن كون أن كل شریك یشترك في ،2وخسائره بین كل الشركاء

الحصول على نسبة من أرباح الشركة فلا یمكن استبعاد أي شریك أو حرمانه من ذلك وهذا 

ومقتضى هذا الركن أنه لا یجوز أن یتضمن عقد الشركة شرطا ،"الأسدشرط"ما یطلق علیه 

425/1یقضي بعدم مشاركة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها، حیث تنص المادة 

والخسائر إذا لم یبین عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح،:" ج.م.من ق

.3..".بنسبة حصته في رأسمال،كان نصیب كل واحد منهم

أنه لا یجوز الاتفاق بین الشركاء أن یحصل أحدهم أو بعضهم على جمیع أرباح كما 

الشركة وبالمقابل یجب مساهمة الجمیع في مسائل الشركة أو الاتفاق على حق أحد الشركاء 

.4في استرداد حصته كاملة وسالمة من أیة خسارة عند نهایة الشركة

 صنتوالخسائر حیث الأرباحالشریك من م، یجوز إعفاء .ق 426/2 وحسب المادة

یجوز الاتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عمله من كل ...":هذه المادة أنه

إذا حللنا نوعًا ، 5"مساهمة في الخسائر على شرط أن لا یكون قد قررت له أجرة ثمن عمله

لأنه یتصور أن في صیاغتها وفقلم یالجزائري نوعًا ما هذه المادة فسنلاحظ بأنّ المشرع 

.53، مرجع سابق، ص حسن عبد العلیم عنایة-1

.14، مرجع سابق، صشریقينسرین -2

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -3

أحكام الشركات التجاریة وفق النصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار ، المولودة عماري، یوسف فتیحة-4

  .32-31ص ص ، 2007الثقافة والتوزیع، تلمسان، 

.، مرجع سابق58-75أمر رقم -5



شركات الأشخاص في  سیستأال اتخصوصیالفصل الثاني                                              

- 52 -

غیر جائز لأن العمل حصة یقدمها الشریك بالعمل یمكن أن یتقاضى من عمله أجرا وهذا

فهذا الاستثناء في حد ،لشریك بحیث إذا تقاضى عنها أجرا لم یعد شریك إنما أصبح أجیراا

الخسارة حتما عند تصفیة الشركة لأن بقیة  في ذاته غیر حقیقي لأن الشریك بالعمل یشترك

شركاء سوف یستردون ما بقي من حصصهم النقدیة أو العینیة أما هو فلن یسترد شیئا ال

.وتتمثل خسارته حینئذ في أن جهده ووقته ذهب أدراج الریاح
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المبحث الثاني

الشروط الشكلیة لإنشاء شركات الأشخاص

شخاص یجب بالإضافة إلى الشروط الموضوعیة العامة والخاصة لإنشاء شركات الأ

المطلب (فراغ عقد الشركة في قالب رسمي لإ بالنسبةتوفر أیضا الشروط الشكلیة وذلك

).المطلب الثاني(ها لغیر بمیلاد الشركة وجب شهرها وقیدولإعلام ا ،)الأول

المطلب الأول

رسمیة العقد

ها بین الشركاء فیإثباتتثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة ولا یقبل أي دلیل

یتجاوز أو یخالف مضمون الشركة ذلك أن عقود الشركات تتضمن اتفاقات كثیرة ومشبعة 

وبیانات عقد )الفرع الأول(یصعب إثباتها بالشهادة، مما جعل المشرع یشرط الكتابة الرسمیة 

.)الفرع الثاني(الشركة 

الفرع الأول

الكتابة الرسمیة

یقبل أي دلیل إثبات بین الشركاء الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة ولاتثبت 

أما )ثانیا(وشركة التوصیة البسیطة )أولا(ویجب أن یكون مكتوبا سواء في شركة التضامن

).ثالثا(شركة المحاصة معفیة من الشكلیة

شركة التضامنالكتابة الرسمیة في  :أولا

لا، فكتابة المشرع الجزائري بأن یكون عقد شركة التضامن مكتوبا وإلا كان باطیشترط

عقد الشركة هو ما یضفى صفة الشخصیة المعنویة علیها بعد شهرها، وهو ما یثبت 

.1أهلیتها

.18، ص مرجع سابق، شنبدر الدین بن سعادة، مهدي شنی-1
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لإنعقاد العقد فلا تقوم الشركة فقط بل هي ركنولا تعتبر الكتابة شرطا للإثبات

.، وفي حالة ما إذا حدث العكس تكون باطلة ولا تنشأ لها شخصیة معنویةبدونه

ضروریة لإنشاء العقد وإنما لتعدیله أثناء حیاة الشركة كما لو رغب الكتابة لیست فقط

الشركاء في تعدیل عنوان الشركة أو زیادة رأسمالها، ومتى كانت الكتابة لازمة لإنشاء هذا 

.1العقد ولتعدیله فهي بالضرورة لازمة لإثباته بحیث لا یجوز إثباته بطرق الإثبات الأخرى

مكتوبا بموجب محرر رسميیجب أن یكونلتضامنعقد شركة امنه نستنتج أن

یحتوي على مجموعة  الذيا العقد الموقع من جمیع الشركاء على أن یتم تضمین هذتوثیقي

.من البیانات

مستقلة عن الشركاء خاص وذمة مالیة بكیانفعقد الشركة یخلق شخص معنوي یتمتع 

مكتوبا یستطیع  عقداص المعنوي الذین ساهموا في تكوینه، لذا فیجب أن یكون لهذا الشخ

الغیر الاطلاع علیه قبل الدخول معه في معاملات قانونیة وتجدر الإشارة أن شرط الكتابة 

.2على العقدمدام واجبا في عقد الشركة فهو أیضا ضروري في جمیع التعدیلات التي تطرأ 

ب فهذا الشخص المعنوي یكون مسؤول مسؤولیة جزائیة عن الجرائم التي ترتك

باستثناء الدولة والجماعات ":ع على أنه.مكرر ق51لحسابه، وهذا ما نصت علیه المادة 

المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا 

ممثلیه الشرعیین عندما ینص  أوجزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته 

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص  إن .القانون على ذلك

.3"الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال

یط في الشركات التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة عقاریة في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة، ، الوسعزیز العكیلي-1

.112، ص 2016عمان، 

.18، مرجع سابق، ص بدر الدین بن سعادة، مهدي شنیشن-2

، 49ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، ج1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم -3

.1966یونیو 11الصادر في 
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الكتابة في شركة التوصیة البسیطة:ثانیا

على  ،یجب كتابة عقد شركة التوصیة البسیطة، وتوثیقه أمام الجهة الرسمیة المختصة

1وجنسیاتهم وأعمارهمتضامنین والموصینأن یشتمل هذا العقد على أسماء الشركاء الم

وینبغي أن یتضمن القانون الأساسي البیانات الإجباریة المفروضة على كل شركة والبیانات 

بیانات خاصة بالرأسمال الاجتماعي وتوزیعه :الخاصة بشركة التوصیة البسیطة، من بینها

تقدم بها یقیمة الحصص التي لا یقل عن اثنین، ومبلغ أو  الذي على الشركاء، وعدد الشركاء

وحصة كل شریك متضامن وموصى والحصة الإجمالیة للشركاء المتضامنین ،كل الشركاء

وهذه المعلومات ،وحصتهم في الأرباح المحتملة وكذا نصیبهم في الفائض عند التصفیة

ضروریة للدائنین للاطلاع على الأرضیة المالیة للشركاء المتضامنین وضروریة أیضا 

ة كل شریك وصفته كمتضامن أو موصى فیجب التوضیح لاسیما لمعرفة حص،نسبة للغیربال

أن الشركاء المتضامنین یملكون صفة التاجر والشركاء الموصین لا التأسیسي  في العقد

.2یملكون هذه الصفة

غیاب الشكلیة في شركة المحاصة:ثالثا

ي إجراء شكلي، لكونها تتمیز شركة المحاصة عن باقي الشركات لعدم إخضاعها لأ

لا تكون : " ج.ت.ق 2 مكرر795ما نصت علیه المادة هذا ، و 3لا وجود لها رةستتم ةشرك

شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بین الشركاء ولا تكتشف للغیر فهي لا تتمتع 

.بالشخصیة المعنویة ولا تخضع للإشهار، ویمكن إثباتها بكل الوسائل

من هذا الباب، وأحكام الفصل الرابع الأوللفصل التمهیدي وأحكام الباب لا تطبق أحكام ا

.4"على شركات المحاصة

.99، ص 2008الأردن،والتوزیع،للنشرالثقافة دار والإفلاس،التجاریةالشركات في الوجیز، أسامة نائل المحسن-1

.181، مرجع سابق، ص الطیب بلوله-2

ر هومة للطباعة والنشر ، الجزء الأول، دا)الشخصیة المعنویة للشركة، شركة المحاصة(، الشركات التجاریة سلام حمزة-3

.124، ص 2015والتوزیع، الجزائر، 

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -4
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یفسر أنّ الذي ة، وهذا الأمر ینوالبالنوع من الشركات جائزا بالقرائنیكون إثبات هذا 

الاتفاقیات الخاصة باستثناء هذا النوع من الشركات عادة ما تكون شفهیة مبنیة بالكامل على 

.ثقة أو العلاقات العائلیة أو الصداقة التي تجمع بین الشركاءال

غیاب الأركان الشكلیة یمنح لشركة المحاصة التي یمكن أن تكون لمدة غیر محددة 

.1مرونة كبیرة، وهو ما یدفع المتعاملین اللجوء لمثل هذا النوع من الشركاء

كان  وإلابة عقد الشركة یلزم كتا إذالكتابة ركن في الشركة  أن الأخیرنستنتج في 

باطلا، أما في شركة المحاصة لا یشترط أن یكون مكتوبا وإنما یجوز ذلك شفاهة، فالكتابة 

خاصة بعقد الشركة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا یجوز الاحتجاج على الغیر بوجوده 

ابة كان له عقد مكتوب ومشهر على عكس شركة المحاصة التي لا تتطلب الكت إذا إلا

.، لأنها لا تتمتع بالشخصیة القانونیة، وبالتالي لا وجود لها بالنسبة للغیروالشهر

الفرع الثاني

بیانات عقد الشركة

عنوان المتمثلة علىیحتوي عقد الشركة على مجموعة من البیانات الواجب توفرها

).ثالثا(مدة الشركة و  )ثانیا(، رأسمال الشركة)أولا(الشركة 

شركة الأشخاصعنوان : أولا

من البیانات الأساسیة لتأسیس شركات الأشخاص وتمیزها عن باقي الشركةعنوانإنّ 

شركة أو في ، )2(شركة التوصیة البسیطةأو في ، )1(شركة التضامن، سواءا فيالشركات

).3(المحاصة

.125، مرجع سابق، ص سلام حمزة-1
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:شركة التضامن في عنوانال.1

عندما تؤسس الشركة عنوان شركة التضامن من أسماء جمیع الشركاء، وهذا یتألف

عندئذ تذكر أسمائهم بعدد محدود جدا من الشركاء، كأن یكون عددهم اثنان أو ثلاثة،

جمیعا في عنوان الشركة أما إذا كان العدد أكثر من ذلك أجاز القانون ذكر أحد وألقابهم 

الذي قدم وعادة یضاف إلى اسم الشریك المعروف في الوسط التجاري، أو 1الشركاء أو لقبه

.بد أن یكون عنوان الشركة مطابقا لما هو علیه في الواقعلااكبر حصة رأسمال الشركة، و 

الاسم التجاري الذي تتمیز به ویحمیه  وهوكما یجب التمییز بین عنوان الشركة 

والتسمیة المبتكرة وهي تطلق على "حمود بوعلام"القانون وتوقع على معاملات مثلا شركة 

على  عن غیرها ولكن لا یجوز التوقیع بهزها التجاري لتمیالعنوان إلى الشركات وتضاف

.2المعاملات ولا یكون له أي أثر قانوني

:توصیة البسیطةالفي شركة عنوانال.2

یتألف عنوان شركة التوصیة البسیطة من أسماء الشركاء المتضامنین فقط، مع 

الموصین بناءا شركاءحدأسم إعلى أما إذا اشتمل عنوان الشركة ،3عبارة وشركائهمإضافة

لشركة والتزاماتها كشریك متضامن إتجاه الغیر كان مسؤولا عن دیون ابعلمهعلى طلبه أو

الحكم هو حمایة نیة، وهذا في تعامله مع الشركة على ذلك بحسنعتمد ممن یكون قد إ

.4سم الشریك، الموجود في عنوان الشركةإق الغیر الذي وث

، )ن.د.د(، 2، مبادئ القانون التجاري، طسالم القضاة علي ربایحة، موسى مصر، عبد الحكیم كراجة، یاسر السكران-1

.132، ص )ن.س.د(الأردن، 

.62، مرجع سابق، ص دأمیرة جدی-2

.161، ص )ن.س.د(الأردن، ،)ن.ب.د(، مبادئ القانون التجاري، منیر علي هلیل-3

.62، مرجع سابق، ص أمیرة جدید-4
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:ركة المحاصةش في عنوانال .3

ن الشریك یة فانه لیس لدیها عنوان تجاري لأباعتبارها لا تتمتع بالشخصیة المعنو 

الظاهر یبدو وكأنه یمارس التجارة باعتباره تاجرا فردا فینطبق علیه ما ینطبق على تجار 

.1سمه ولقبهفي هذه الحالة من إالأخیرمن جهة العنوان التجاري حیث یتكون هذا  الأفراد

شركة الأشخاص في  مالال رأس: اثانی

د الشركة على مجموعة من البیانات من ضمنها ذكر رأسمال الشركة سواء یحتوي عق

).2(، أو شركة التوصیة البسیطة)1(في شركة التضامن

:شركة التضامن في مالال رأس -1

یتكون رأسمال شركة التضامن من الحصص التي یقدمها الشركاء، ولا یعتبر الشریك 

یقدم حصة في الشركة ولو تقرر له حق في الأرباح، قد تكون الحصص نقدیة أو من لم

عینیة وقد یتفق الشركاء بینهم على أن یقدم أحدهم أو بعضهم الحصة عملا أنه لا یجوز أن 

.2یقدم جمیع الشركاء حصصهم عملا وإلا كانت الشركة باطلة

:التوصیة البسیطةشركة في مالال رأس -2

، ذلك أن الأمر یتعلق النوع من الشركات اذه مالن مقدار رأسلم یحدد القانو 

بد من أن یكون رأسمال أجل تحقیقه وعلى كل حال لابالغرض الذي أسست الشركة من 

ورأسمال الشركة یتكون من حصص قد تكون یا لقیام الشركة بممارسة أعمالها،الشركة كاف

 ىلموصحصة المقدمة من الشریك اتكون ال أن اننقدیة أو عینیة أو عمل ولكن لا یجوز 

.3عملا

.161، ص )ن.س.د(، الأردن، )ن.د.د(، مبادئ القانون التجاري، حسن أحمد الهروانة-1

.63، ص مرجع سابقأمیرة جدید، -2

مرجع سابق، ص الثاني،الجزء،)مقارنةدراسةوالخاصة،العامةالأحكام(التجاریةلشركاتا، فوزي محمد سامي-3

156.
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الشركةحیاة ةمدّ :ثالثا

لشركة بالنسبةالشركة من البیانات الواجب توفرها في عقد الشركة، إما حیاة ةإن مدّ 

).2(وشركة المحاصةبالنسبةأو  )1(التضامن والتوصیة البسیطة

:مدة شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة.1

من إتمامهك الشركة لتحقیق غرضه المتوقع لدها ماالتي یحدّ مدة الشركة هي الفترة

یحدد المشرع  أناستثناءا هو .وقد ترك المشرع لمالك الشركة حریة تحدید هذه المدة، خلاها

مالك الشركة وضع مدة أكثر من ذلك، الحالة لا یجوز ل وفي هذهلحیاة الشركة أقصىحد 

.1قدها التأسیسيلذلك عادة ما یتم تحدید مدة الشركة في ع

یحدد شكل الشركة ومدتها التي لا یمكن أن یتجاوز ": ج.ت.ق 546نصت المادة 

بلغ رأسمالها في قانونها سمها ومركزها وموضوعها ومسنة، وكذلك عنوانها أوّ إ99

.2"الأساسي

الشركة تنتهي الغالب لا تحدد مدة الشركة فقد ینص عقد الشركة وبیانها على مدة في

نا في الإعلانات المستورة عن تسجیل بعض الشركات أنه یوجد نص في ها، وقد لاحظبانتهائ

یعني أن لم یظهر مثلا سنة واحدة قابلة للتجدید تلقائیا، وهذاهذه الشركةمدة عقدها على أن

.3أخرىمن الشركاء ما یدل على إنهاء الشركة بإنتهاء المدة، فإن الشركة تستمر سنة 

:مدة شركة المحاصة.2

ملیات شركة المحاصة عادة ما تنعقد من أجل القیام بعملیة واحدة أو بعض الع

واجتهاداتلا تستغرق وقتا طویلا، وقد ذهب بعض الشراح القصیرة المدى لكونها شركة

مجلة الحقوق ،"في القانون البحرینيالنظام القانوني لشركة الشخص الواحد"، یسریة محمد عبد الجلیل محمد-1

.691، ص 2011مصر، ریة، جامعة الإسكندكلیة الحقوق، ، 2العدد ، للبحوث القانونیة والإقتصادیة

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2

مرجع سابق، ص الثاني،الجزء،)مقارنةدراسةوالخاصة،العامةالأحكام(التجاریةالشركات،فوزي محمد سامي-3

182.



شركات الأشخاص في  سیستأال اتخصوصیالفصل الثاني                                              

- 60 -

واحدة، أو لعدد من تجاریةلعملیةأن شركة المحاصة لا تصح إلا  إلى المحاكم في السابق

ار طویل الأجل أو غیر محدد المدة، وإلا فقدت سس لإستثمي لا تؤ ، أالعملیات المحدودة

هب إلیه الفقه والقضاء في الوقت الحاضر، وهذا لیس صفتها كشركة المحاصة، وهذا ما ذ

إذ لا عنوان مسترةالوصف الممیز لها، وإنما یمیزها عن غیرها من الشركات إعتبارها شركة 

ني عدم إمكانیة الشركة من ممارسة نشاط لها ولا وجود لها أمام الغیر، ولكن هذا لا یع

.1مستمر ولمدة طویلة، كقیام الشركة بأعمال ضخمة ومستمرة لآجال طویلة

المطلب الثاني

  هادشركة الأشخاص وقی عقد شهر

ماعدا شركة ،)الفرع الأول(یشترط القانون الجزائري ضرورة شهر شركات الأشخاص

، حیث أن الشركات التجاریة لا تكتسب قصد إعلام الغیر بنشوء شخص معنويالمحاصة 

).الفرع الثاني(من تاریخ قیدها في السجل التجاري إلاشخصیتها المعنویة 

الفرع الأول

إجراءات شهر شركة الأشخاص

بمجرد تكوینها تعتبر شخص معنوي، فهذه الشخصیة لا تكون حجة على الشركة

لدى المركز الوطني التأسیسیةدع العقود تو  أنفیجب .الشهرإجراءاتبعدا استفتاء  إلاالغیر 

القانونیةللإعلاناتالرسمیة   رةالنشفي  الأساسيونشر ملخص العقد )أولا(للسجل التجاري

).ثالثا(ونشره في جریدة یومیة)ثانیا(

ق والعلوم ، النظام القانوني للشركة المحاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقو أقاوة آسیة، عینصري نجاة-1

.54، ص 2018السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میسرة، بجایة، 
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.لشركة في السجل التجاريلداع ملخص العقد التأسیسي إی: أولا

یجب أن تودع ":أنه ج.ت.ق 548دة ه المشرع الجزائري في الماحسب ما نص علی

لمعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري االعقود التأسیسیة والعقود 

.1"وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من الأشكال الشركات وإلا كانت باطلة

ل عقد الشركة المكتوب لدى مصلحة السجنسختین من یودعوا أن على الشركاء

هذه  تحتفظبحیث لتي یوجد بها مقر الشركة الرئیسي،اري المحلي في عاصمة الولایة االتج

المركزي بمدینة الجزائر والذي السجل التجاري إلىالمصلحة بنسخة وتبعث النسخة الثانیة 

جریدة یومیة یتم یمسكه المركز الوطني للسجل التجاري ویجب شهر ملخص عقد الشركة في

الغیر بنشوء الشخص المعنوي ولیتعامل  إعلامل الشركة وذلك قصد ممثاختیارها من طرف

.2یانات المشهرةمعه على أساس الب

:خاص وهيویجب أن یتضمن هذا الملخص البیانات الآتیة بشكل

الاسم التجاري للشركة.

أسماء وألقاب وصفات الشركاء.

أسماء المدراء المأذون لهم التوقیع عن الشركة.

شركةمقدار رأسمال ال.

مقر الشركة الرئیسي.

الغرض الذي قامت الشركة من أجل تحقیقه.

مدة الشركة.

 والخسائرالأرباحكیفیة توزیع.

مكان قید الشركة في السجل التجاري.

.، مرجع سابق59-75الأمر رقم -1

، النظام القانوني لشركة التضامن، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الخاص، كلیة الحقوق محمد تامر جهارة-2

.32، ص 2019والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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1إیضاحات عن حصص الشركاء.

إضافة إلى قید الشركة في السجل التجاري التقلیدي أصدر المشرع مرسوم تنفیذي رقم 

نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، الذي حدد18-112

حیث یدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار سواءا كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین 

وقد ألزم ذات المرسوم التجار الغیر الحائزین علیه بضرورة طلبه لدى فروع المركز الوطني 

.2للسجل التجاري المختصة إقلیمیا

من السجل التجاري الإلكتروني حسب هذا المرسوم شفرة بیانیة تتضمن ویتض

معلومات ومعطیات مشفرة تخص التاجر ورمز إلكتروني مطبوع بالأسود على خلفیة بیضاء 

في یمین أعلى الوجه الأمامي للسجل محاط بإطار أسود، وأشار هذا المرسوم إلى أن أي 

هذه الوثیقة صلاحیتها حیث سیكون صاحبها تلف للرمز الإلكتروني للسجل التجاري یفقد

مطالب بإیداع طلب لإستخراج نسخة من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز الإلكتروني، 

وفي إنتظار قیام التجار بطلب مستخرج السجل التجاري الإلكتروني تبقى سجلاتهم التجاریة 

.3یدة الرسمیةالجر صالحة لمدة سنة إبتداءا من تاریخ صدور هذا المرسوم في 

نشر ملخص العقد التأسیسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة:ثانیا

للإعلاناتالشهر في النشرة الرسمیة لإجراءالشركات المشرع الجزائري أخضع

ر هو الإعلان عن ن والتوصیة البسیطة والغرض من الشهبالنسبة لشركة التضامالقانونیة

اطلاع الغیر على محتوى العقود التأسیسیة للشركات والتعدیلات میلاد شخص معنوي و 

.4والعملیات التي تشمل رأسمالها ورهون الحیازة وبیع المحل التجاري والحسابات والسندات

.198سابق، ص مرجع عمورة، عمار-1

، یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء 2018أبریل 05مؤرخ في 112-18مرسوم تنفیذي -2

.2018أبریل 11الصادر في  21ج عدد .ج.ر.إلكتروني، ج

، المرجع نفسه112-18مرسوم تنفیذي -3

  .37ص  ، مرجع سابق،یوسف فتیحة المولودة عماري-4
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مدة سریان الإشهارات القانونیة تكون بعد یوم كامل ابتداءا من تاریخ نشرها في النشرة 

.1الرسمیة للإعلانات القانونیة

المعمول بها لنشر عقود الشركات في النشرة الرسمیة للإعلانات ل الإجراءات تتمث

العقود على مستوى مدیریة الاستثمار القانوني، وكذا الفروع المحلیة للمركز إیداع :في

، باللغتین الوطنیة الأصلیةنسخ بما في ذلك النسخة )3(المحلي للسجل التجاري في ثلاثة

تم تسلم للتاجر النسخ الثلاثة التي نشر على مستوى الصندوق، و حقوق الدفع والفرنسیة، و 

للمركز الوطني للسجل التجاري وعلیها النشرة الرسمیة إیداعها، ممهورة بالختم المبلغ

شرة الرسمیة للإعلانات كذا تاریخ كل من الإیداع والنشر في النو  للإعلانات القانونیة

إیداع تليیوم 15خلال نات القانونیة للتاجرمیة للإعلاإرسال النشرة الرسالقانونیة، و 

.2العقود

التوصیة البسیطة تتمیز أن الملخص الذي ینشر یجب أن یتضمن بالنسبة لشركة

فأسماءهم تظهر في فقطـ، دون أسماء الشركاء الموصین،المتضامنینأسماء الشركاء 

عیة الشركاء واضحة للشركة ویمكن للغیر العلم بها، وبهذا تكون وضالأساسيالقانون 

المتضامنین، في حین الشهر على عاتق الشركاء إجراءاتبالنسبة للغیر، ویقع عبئ اتخاذ 

إذا لم یتم شهر حالة وفي،3أن الموصین لا یقع علیهم أي مسؤولیة في حالة انعدام الشهر

ن عقد شركة التوصیة البسیطة كانت الشركة باطلة، حیث أنه یمتنع على دائني الشركة أ

لشركاء المتضامنین على الشركاء الموصین  اغ صفة ایحتجوا بإغفال شهر عقد الشركة لاصب

.4ون الشركة بصفة شخصیة وعلى وجه التضامنیواعتبارهم ملزمین بد

.42، مرجع سابق، ص قلال فریزة، قلال زهرة-1

.68، مرجع سابق، ص أمیرة جدیدنقلا عن -2

.116، مرجع سابق، ص یوسف فتیحة المولودة عماري-3

.387سابق، ص مرجع التجاري،القانونأساسیات،مصطفى كمال طه-4
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لإجراءات الشهر التي فرض القانون على فیما یخص شركة المحاصة لا تخضع أما

ركة وكذلك لا یمكن قید العقد في السجل باقي الشركات التجاریة، فلا یشترط شهر عقد الش

الغیر  إعلامالتجاري لان الشهر مقرر لعقد الشركة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة بهدف 

بوجوده، وهذا لا ینطبق على شركة المحاصة لأنها شركة لیس لها شخصیة معنویة، بالتالي 

.1رةستتملا وجود لها بالنسبة للغیر، فهي شركة 

یومیةفي جریدةالتأسیسيخص العقد نشر مل:ثالثا

الشركة وعملیة الشهر لا تقتصر على یتم اختیار هذه الجریدة من طرف ممثل

یر عنوان الشركة أو یإجراءات التأسیس فحسب، بل تشمل كل تعدیل یطرأ على الشركة، كتغ

 .الخ......تغیر مدیرها أوتقصیرها  أوالشركة سریانمدةتمدید

لق بشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة، أما فیما یخص هذه الإجراءات تتع

شركة المحاصة فلا یلزم فیها إتباع الشهر حیث أنه لا یتولد عنها شخص معنوي یجب 

.2إعلام الغیر به ولا تخضع لإجراءات القید في السجل التجاري

الفرع الثاني

الأشخاصقید شركات 

بعد إبرام عقد الشركة، وإنما بعد إجراء الشركة للشخصیة المعنویة لا یكون اكتساب

.)ثانیا(وبیانات إلزامیة لقید الشركة)أولا(قیدها في السجل التجاري وذلك وفق وثائق مطلوبة

الوثائق المطلوبة لقید الشركة: أولا

لشخصیة المعنویة وإنما إجراء القید في السجل التجاري عقد میلاد اعقد الشركة لیس 

هذه الشخصیة، فیصبح لها وجود قانوني وكیان مستقل عن الشركاء هو الذي یكسب الشركة

فتكون صاحبة حقوق وتحمل التزامات، غیر أنه إذا لم یتم قید الشركة فلا یجوز للمؤسسین 

.174، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، الشركات التجاریةمحمد فرید العریني ومحمد السید الفقي-1

.346، ص 2004، قانون الأعمال والشركات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، سعید یوسف البستاني-2
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.1الاحتجاج بشخصیة المعنویة اتجاه الغیر

"ج التي تنص على أنه.ت.ق 549حسب المادة  لا تتمتع الشركة بالشخصیة :

لا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص المعنویة إ

الذین تعهدوا بإسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلا إذا قبلت 

.الشركة

.أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذةقانونیةتأسیسها بصفةبعد 

.2"منذ تأسیسهافتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة

:یحتوي على الوثائق التالیة الذي الملفلقید الشركة یجب إرفاق

.طلب محرر على الاستمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري-

.)الشركةباسم (توثیق إیجارعقد  أوعقد ملكیة المحل التجاري، -

.نسختان من القانون التأسیسي للشركة-

لأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة من الإعلان القانوني انسخة

.وفي جریدة یومیة

 مستخرج من شهادة المیلاد، مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة للمسیرین والمتصرفین

.رین أو أعضاء مجلس الرقابةیالإداریین، وأعضاء مجلس المد

لجبائي المعمول به المنصوص علیه في التشریع اوصل تسدید حقوق الطابع الضریبي

.د ج) 4000(

وصل حقوق القید في السجل التجاري، كما هو محدد في التنظیم المعمول به.

 أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما یتعلق الأمر بممارسة الاعتماد

.3نشاطات مهن مقننة حیث القائمة مرفقة كملحق

، كلیة الماجستیرشهادة مذكرة لنیل ، ، الاستعمال التعسفي لأموال الشركةزكري دیس مانة، بن لطرش عبد الوهاب-1

.35، ص 2005، قسنطینةالإخوة منتوري، الحقوق، جامعة

.، مرجع سابق59-75أمر رقم -2

.70، ص مرجع سابقأمیرة جدید، نقلا عن-3
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قوق المدنیة أن یطلب القید في لأي عضو مؤسس في الشركة یتمتع بالحیمكن 

السجل التجاري، ویجب على الشخص المعني أن یعرف باسمه ولقبه وصفته والشهادة التي 

السجل التجاري بناءا  في ویتم قید الشركة1ن یطلب التسجیل في السجل التجاريأتؤهل ب

لمرسوم من ا9/1ا طبقا لنص المادة الممضي والمحرر على استمارات وهذ طلبعلى هذا ال

والشطب في السجل التجاري المتعلق بتحدید كیفیات القید والتعدیل111-15التنفیذي رقم 

یتم قید الشخص المعنوي في السجل التجاري، على أساس طلب ممضي ":التي تنص

.2"ومحرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري

بیانات قید الشركة:ثانیا

:لتشمبیانات القید 

سم الشركةإ

 غرضها أوموضوع الشركة.

نوعها(ماهیتها.(

 نتهاء الشركةإمدة.

رأسمال وبیان الحصص.

رین والأشخاص المرخص لهم في إدارة الشركة والتوقیع عنهایأسماء الشركاء والمد.

شهادة الاختراع.

العلامات التجاریة والمرسوم والنتائج الصناعیة.

3دفاع عن الشركة وملاحقة قضایاها القانونیةاسم احد المحامین الموكلین ل.

.81-80، مرجع سابق، ص ص حمر العین عبد القادر-1

السجل في والشطبوالتعدیلالقیدكیفیاتیحدد،2015سنةمایو 3 في مؤرخ،111- 15 رقم تنفیذيمرسوم-2

.2015مایو 13 في الصادر،24 عدد ج.ج.ر.ج ،التجاري

، 2003، مبادئ القانون التجاري، الجزء الأول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، سلیمان بوذیاب-3

  .148- 147ص ص 
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:خلاصة الفصل الثاني

من خلال ما قمنا بدراسته نستنتج أن شركات الأشخاص یلزم لتأسیسها بصفة 

وفي حالة تخلف هذه .صحیحة توفر الأركان الموضوعیة العامة والخاصة والأركان الشكلیة

الة توفر جمیع هذه الأركان في عقد الشركة وفي ح.الأركان یقرر القانون الجزاء على تخلفها

في السجل التجاري، كما قیدها یترتب على ذلك میلاد شخصیة معنویة وذلك من تاریخ 

یترتب على اكتساب الشركة الشخصیة المعنویة عدة آثار منها، ذمة مالیة وأهلیة وتقع على 

فالذمة المالیة للشركة عاتقها مسؤولیة، لكون شركة الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي،

لا تستقل عن ذمة الشریك لكون الشركاء متضامنین ومسؤولیتهم غیر محدودة عن دیون 

في قیامها واستمرارها الشركة وشخصیة الشریك في شركات الأشخاص لها دور رئیسي

.وانقضائها
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:خاتمة

على جوانب لتأثیرها المباشرنظرا أهمیة اقتصادیة  لها  بأشكالهاالشركات التجاریة 

الحیاة الاقتصادیة وذلك یعود إلى أنّ الشركة تقوم على حشو كل الطاقات المالیة والمادیة

، وكل دولة ترید تحقیق تنمیة إقتصادیة شاملة قائمة على تدعیم المجالات أیضاالشخصیة و 

زیة والضروریة لتحقیق هذه التنمیة من خلال تفعیل دور الشركات الاستثماریة المتمثل الموا

.في القیام بمقابل مالها من إمتیازها

الدور الاقتصادي من أهم الأدوار التنمویة التي تقوم بها الشركات التجاریة من  إن

فرص العمل ونقل ل القاعدة الإجتماعیة للمجتمع وتزویده بالسلع والخدمات وتوفیر یتشك

إن إنشاء الشركات التجاریة بنوعیها ورة وتعزیز مصادر الدخل للإقتصاد، التكنولوجیا المتط

لكون أن الكثیر من التجار یلجأون إلى تأسیس الشركات ،فعالة بالنسبة للشركاء والدولة

وجودة وتوسیع قاعدة أعمالهم التجاریة الملممارسة العمل التجاريالتجاریة كنقطة بدایة 

وتطویرها وتنویهها، وذلك بدلا باللجوء إلى إنشاء مؤسسات فردیة التي تقل ممیزاتها وتكثر 

.عیوبها مقارنة بالممیزات والأهمیة التي تتمتع بها الشركات

من الشركات التجاریة یكون التطور الاقتصادي  إعدادفبالنسبة للدولة فوجود وزیادة 

بیر في نمو دولة ودعم الحكومة، وان الشركات أیضا فیه، وان هذه الشركات تسهم بشكل ك

في الجانب تسهم بإستیراد وتصدیر السلع اللازمة للعیش والاستهلاك من مواد وتجهیزات 

وآلات مما یساعد في دفع عملیة التنمیة، أما بالنسبة للشریك في دخوله في الشركة  وأدوات

في حدود حصته برأس المال إلى منع یجعل مسؤولیته محدودة تجاه إلتزامات ودیون الشركة

.ملاحقة الدائنین له

لكن من أجل قیام هذه الشركات التجاریة وضع المشرع الجزائري عدة إجراءات 

، حیث یجب أن تتوفر هذه أو تجاه الغیر الأطرافسواء فیما بین لإعطائها صفة قانونیة 
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جموعة من الأركان الشركات سواءا كانت ذات طابع مالي أو ذات طابع شخصي على م

الموضوعیة العامة ألا وهي الرضا المنصب على جمیع شروط العقد والأهلیة وهي لازمة 

كل شریك بتقدیم حصة عینیة أو نقدیة أو حصة من لإبرام هذا العقد، والمحل الذي یلتزم به 

یك ، والسبب هو الدافع الذي یحمل الشر العامة ولآدابعمل ویكون غیر مخالف للنظام العام 

یقوم بإنشاء هذه الشركات وعادة ما یكون هو تحقیق الأرباح وإقتسامها، أما فیما یخص 

الأركان الموضوعیة الخاصة المتمثلة في تعدد الشركاء مع إلتزام كل شریك بتقدیم نصیب 

لتكوین هذه الشركة وتوفر نیة الإشتراك والتي تعني إرادة جمیع الشركاء إلى التعاون الإیجابي 

م المساواة لتحقیق غرض الشركة، بالإضافة للأركان الموضوعیة هناك أركان شكلیة على قد

.التي تتعلق بشكل عقد الشركة الذي یجب أن یكون مكتوبا إلاّ عدّ باطلا

عمل ضرورة ال إلىي الإشارة إلیها هو تفطن المشرع الجزائر التي یمكن  ةالملاحظ إن

المؤرخ 05-18یقوم بإصدار مرسوم تنفیذي رقم  هجعلبالسجل التجاري الالكتروني وهو ما

، الذي حدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء 2018مایو  10في 

لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري الالتزام بهإلكتروني، وألزم التجار بضرورة 

  .الخ....أسمالها، مدتهاالمختصة إقلیمیا ویشمل على عدة بیانات من أهمها عنوان الشركة ور 

یتم تكوینها لكن هناك إستثناءات عن القواعد العامة بالنسبة لشركة المحاصة التي

لتكوین الشركة، بل یعتبر  طاكثر، فشرط تعدد الشركاء لا یعد شر عن طریق شریكین أو أ

ونة لأركان الشكلیة التي یمنح لها أن تكون لها مدة غیر محددة ومر اشرطا لبقائها، وغیاب 

  .اتكبیرة، وهذا ما یدفع المتعاملین للجوء لمثل هذا النوع من الشرك

فمدة الشركة تعتبر الفترة التي یحددها مالك الشركة لتحقیق غرضه المتوقع إتمامه من 

، لكن هناك إستثناء، أن المشرع حدد ع ترك لمالك الشركة حریة تحدیدهاخلالها، لكن المشر 

ه الحالة لا یجوز لمالك الشركة وضع مدة أكثر من ذلك، حد أقصى لحیاة الشركة وفي هذ

الشركة في عقدها التأسیسي، وفي الغالب قد ینص عقد حیاة وعادة ما یتم تحدید مدة
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تنتهي بإنتهائها، وقد لاحظنا في الإعلانات المنشورة التي الشركة وبیانه على مدة الشركة 

على أن مدة هذه الشركة مثلا سنة على تسجیل بعض الشركات أنه یوجد نص في عقدها 

واحدة قابلة للتجدید تلقائیا وهذا یعني إن لم یظهر من الشركاء ما یدل على إنهاء الشركة 

.أخرىبإنتهاء المدة، فإن الشركة تستمر سنة 

صرف معني الشركات في الشخصیة المعنویة التي تعبر عن میلاد الشركة من نكما ی

الشركة بشخصیة مستقلة عن شخصیة الشركاء بعد إستكمال الناحیة القانونیة، فتتمتع 

إجراءات تأسیسها على الوجه الصحیح وإتمام القید في السجل التجاري، كما تبقى هذه 

.الشخصیة إلى غایة التصفیة

ضروریة أنهارغم  لإنشاء الشركات التجاریةالمنصوص علیها هذه الإجراءات  إن

مع تناسبتلا   أنها إلا ،حتى بین الشركاء أولین معها لنشر الائتمان سواء بین المتعام

من تعقید التخفیفلذلك یجب  ،على الدقة أساساسرعة المعاملات التجاریة التي تعتمد 

لجلب العملة الصعبة أجانب أومرین وطنیین ثلجلب مستأكثرتبسیطها الإنشاء و إجراءات

یخص الشركات العاملة في المجال لاسیما في،المساهمة في تنمیة الاقتصاد الوطنيو 

لكون القانون التجاري یتصف بخاصیة أو حتى في مجال البناءالصناعي  أوالالكتروني 

سعیا  يالتجار ملالسرعة وأن خلو القانون التجاري من الإجراءات والشكلیات التي تعرقل الع

لتنفیذ كافة تعهداته ویحتاج إلى فترة زمنیة،كثر من صفقة في وقت قصیرلأفي إبرام التاجر 

لتفادي الشركات،تأسیسالنظر في أحكام  إعادة لذلك یجب على المشرعمع نشر الائتمان

.أكثر على الاقتصاد الوطنيمخاطرها ربما اللجوء إلى إنشاء شركات فعلیة
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.2018وزو،تیزيالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةأعمال،قانونتخصص

لنیلمذكرةالجزائري،التشریعظل في البسیطةالتوصیةشركةأحكام،سهاممسعود-19

عبدجامعةالسیاسیة، والعلوم الحقوقكلیةخاص،قانونتخصصالماستر،شهادة

.2019مستغانم،بادیس،بنالحمید

III.المقالات:

المجلة،"التجاریةالشركات في الشركاءإجماع"،الزهراء فاطمةسمیةغالیةبن-1

الجزائر،جامعةالحقوق،كلیة، 01 العدد والسیاسیة،الإقتصادیةالقانونیة للعلوم الجزائریة

.346-337، ص ص 2017
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في المؤرخ 27-96 رقم للأمر وفقا للشركةالحدیثالمفهوم"،سامیةكسال-2

التجاريالتقنینالمتضمن 59-75 رقم للأمروالمتممالمعدل09/12/1996

والعلوم  الحقوقكلیة،1 العدد السیاسیة، والعلوم للقانونالنقدیةالمجلة،"الجزائري

.161-106، ص ص 2009وزو،تیزيمعمري،مولودجامعة،السیاسیة

في القانون الواحدالشخصلشركةالقانونيالنظام"،محمدالجلیلعبدمحمدیسریة-3

جامعة الحقوق،كلیة، 2 العدد والإقتصادیة،القانونیةللبحوثالحقوقمجلة،"اللبحریني

.715-673، ص ص 2011مصر،،الإسكندریة

IV.القانونیةالنصوص:

:النصوص التشریعیة. أ

المتضمن قانون العقوبات، المعدل ،1966یونیو 8، مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

.1966یونیو 11، الصادر في 49ج عدد .ج.ر.والمتمم، ج

المدني،القانونیتضمن1975سنةسبتمبر 26 في المؤرخ 58-75 رقم أمر.2

ومتمممعدل.1975سبتمبر 30 في الصادر،78 عدد ج.ج.ر.ج

 الذي 1975 مبرسبت26الموافق 1395 عام رمضان 20 في المؤرخ 59-75 رقم أمر.3

معدل،1975دیسمبر 19 في الصادر،101 عدد ر ج التجاري،القانونیتضمن

.ومتمم

 عدد ج.ج.ر.ج التجاري،بالسجلیتعلق،1990 أوت 18 في مؤرخ 22- 90 رقم قانون.4

.ومتمممعدل،1990 أوت 22 بتاریخصادر،36

-75مم الأمر رقم ، یعدل ویت1993أبریل 25، مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم .5

ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59

.1993أبریل 27، الصادر في 27
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:النصوص التنظیمیة. ب

أحكامتطبیق،یتضمن،1995دیسمبر 23 في مؤرخ 438-95 رقم تنفیذيمرسوم.1

 في الصادر،80 عدد ج.ج.ر.ج والتجمعات،المساهمةبشركةالمتعلقةالتجاريالقانون

.1995دیسمبر24

القیدكیفیاتیحدد،2015سنةمایو 3 في مؤرخ،111-15 رقم تنفیذيمرسوم.2

مایو 13 في الصادر،24 عدد ج.ج.ر.ج التجاري،السجل في والشطبوالتعدیل

2015.

، یحدد نموذج مستخرج السجل 2018أبریل 05مؤرخ في 112-18مرسوم تنفیذي رقم .3

أبریل 11، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.اري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، جالتج

2018.

V.دراسات مختلفة:

تخرج منمذكرةالمحدودة،المسؤولیة ذات للشركةالقانونيالنظام،لخضرمقراني-1

.16،2008 الدفعة للقضاة،العلیاالمدرسة
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المذكرةملخص

لقد تناولنا في مذكرتنا موضوع إجراءات إنشاء الشركات التجاریة وفق التشریع الجزائري 

خیرة أصبحت لها أهمیة كبرى في الوقت الراهن لأن الدول إختلفت أنظمتها الإقتصادیة هذه الأ

شركة إما تجاریة بحسب الشكل على أنه یحدد الطابع التجاري للأعمالاوالشركات التجاریة تعد 

بموضوعها، وتنقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال، فشركات الأشخاص التي  أوبشكلها 

ما بالنسبة لشركة الأموال ، أخصي ویكون مسؤولا عن دیون الشركةتقوم على الاعتبار الش

ینصب الإهتمام على تجمیع رؤوس الأموال أي أنها تقوم على الاعتبار المالي، ولإنشاء هذه 

موال الشركات التجاریة یجب إتباع إجراءات نظمها المشرع الجزائري سواء بالنسبة لشركات الأ

.أو بالنسبة لشركات الأشخاص

ة؛ شركات الأموال؛ شركة المساهمة؛ الاكتتاب؛ الشركة الشركات التجاری:الكلمات المفتاحیة

ذات المسؤولیة المحدودة؛ شركة التوصیة بالأسهم؛ شركات الأشخاص؛ الكتابة الرسمیة؛ شركة 

البسیطة؛ شركة المحاصة؛ شركة التضامن؛ القید الشركة؛ 


